
 رئیس اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة

  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة

    

المعمول بھ في  1952لسنة  42بعد الإطلاع على قانون أصول المحاكمات الحقوقیة رقم 
  محافظات الضفة الغربیة،

  ،1937وعلى أصول المحكمة العلیا لسنة 

  ،1937المحكمة العلیا لسنة وعلى أصول دعاوى العلامات التجاریة في 

  وتعدیلاتھ، 1938وعلى أصول المحاكمات الحقوقیة لسنة 

  ،1938لسنة  14وعلى قانون أصول المحاكمات الحقوقیة رقم 

  وتعدیلاتھ، 1940وعلى أصول المحاكمات لدى محاكم الصلح لسنة 

  ،1947لسنة  45وعلى قانون صلاحیة محاكم الصلح رقم 

  حقوقیة العثماني، المعمول بھا في محافظات غزة،وعلى أصول المحاكمات ال

    

 28/9/2000وبعد إقرار المجلس التشریعي لمشروع القانون في جلستھ المنعقدة بتاریخ 
  .میلادیة

    

  :أصدرنا القانون التالي

    

  الباب الأول

    

  أحكام عامة

    

    

  )1(مادة 



          سریان القانون

    

قد فصل فیھ من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاریخ یسري ھذا القانون على ما لم یكن  - 1
  :العمل بھ ویستثنى من ذلك

النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاریخ العمل بھا بعد إقفال باب المرافعة في  -أ
  .الدعوى

  .النصوص المعدلة للمواعید متى كان المیعاد قد بدأ سریانھ قبل بدء تاریخ العمل بھا -ب

نظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاریخ العمل بھا متى النصوص الم -ج
  .كانت ھذه النصوص ملغیة أو منشئة لطریق من تلك الطرق

ً ما لم ینص القانون على خلاف  - 2 ً في ظل قانون معمول بھ یبقى صحیحا كل إجراء تم صحیحا
  .ذلك

مواعید الإجراءات إلا من تاریخ لا یجري ما یستحدث في مواعید السقوط أو غیرھا من  - 3
  .العمل بالقانون الذي استحدثھا

    

    

  )2(مادة 

       نطاق السریان الموضوعي

    

تسري أحكام ھذا القانون على كافة الدعاوى والطلبات والدفوع والطعون المدنیة والتجاریة أمام 
  .المحاكم النظامیة في فلسطین

    

    

  )3(مادة 

             الدعوىالمصلحة في 

    

  .لا تقبل دعوى أو طلب أو دفع أو طعن لا یكون لصاحبھ مصلحة قائمة فیھ یقرھا القانون - 1



تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتیاط لدفع ضرر محدق أو  - 2
  .الاستیثاق لحق یخشى زوال دلیلھ عند النزاع فیھ

ً للف - 3 قرتین السابقتین قضت المحكمة من تلقاء نفسھا بعدم قبول إذا لم تتوافر المصلحة وفقا
  .الدعوى

    

    

  )4(مادة 

     الموطن

    

الموطن ھو المكان الذي یقیم فیھ الشخص عادة، ومحل العمل ھو المكان الذي یمارس فیھ  - 1
الشخص تجارتھ أو حرفتھ أو یقوم على إدارة أموالھ فیھ، بالنسبة للموظف والعامل ھو المكان 

  .یؤدي فیھ عملھ عادة الذي

یجوز أن یكون للشخص أكثر من موطن وأكثر من محل عمل في وقت واحد، وفي أحوال  - 2
  .التعدد یتساوى الجمیع

    

    

  )5(مادة 

            حالات خاصة للموطن

    

موطن القاصر أو فاقد الأھلیة أو المحجور علیھ أو المفقود أو الغائب ھو موطن من ینوب عنھ 
 ،ً وموطن الشخص الاعتباري ھو المكان الذي یوجد فیھ مركز إدارتھ الرئیس، وبالنسبة قانونا

للأشخاص الاعتباریة التي یكون مركزھا في الخارج ولھا فروع في فلسطین یعتبر مركز 
ً لھا   .فرعھا موطنا

    

    

  )6(مادة 

        الموطن المختار



    

كون ھو الموطن بالنسبة لكل ما یجوز اتخاذ موطن مختار لتنفیذ عمل قانوني معین، وی - 1
  .یتعلق بھذا العمل إلا إذا اشترط صراحة قصره على عمل دون آخر

  .لا یجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة - 2

    

     

  )7(مادة 

           تبلیغ الاوراق القضائیة

    

  :یجري التبلیغ بإحدى الطرق الآتیة - 1

  .بواسطة مأمور التبلیغ -أ

  .د المسجل مع علم الوصول بواسطة قلم كتاب المحكمةبالبری -ب

  .أیة طریقة أخرى تقررھا المحكمة بما یتفق وأحكام ھذا القانون -ج

إذا كان عنوان المراد تبلیغھ یقع في دائرة محكمة أخرى ترسل الورقة القضائیة إلى قلم تلك  - 2
رفقة بمحضر یفید ما اتخذ بشأنھا المحكمة لیتولى تبلیغھا وإعادتھا إلى المحكمة التي أصدرتھا م

  .من إجراءات

  .یتولى قلم المحكمة تنظیم آلیة التبلیغ - 3

    

    

  )8(مادة 

       نسخ أوراق التبلیغ وأوقاتھ

    

تحرر ورقة التبلیغ من نسختین متطابقتین حسب الأصول ویتم تبلیغھا بتسلیم أو تقدیم النسخة  - 1
 ،ً   .وإذا تعدد المراد تبلیغھم وجب تعدد أوراق التبلیغ بعددھمالثانیة لمن یجوز تسلیمھا لھ قانونا



ً ولا بعد الساعة السابعة مساءً  - 2 لا یجوز إجراء أي تبلیغ أو تنفیذ قبل الساعة السابعة صباحا
ولا في أیام العطل الرسمیة إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور المستعجلة 

  .لأو قاضي التنفیذ حسب الأحوا

    

    

  )9(مادة 

    بیانات ورقة التبلیغ

    

  :یجب أن تشتمل ورقة التبلیغ على البیانات الآتیة

  .اسم المحكمة ورقم الدعوى أو الطلب - 1

  .اسم طالب التبلیغ وعنوانھ وصفتھ ومن یمثلھ إن وجد - 2

  .اسم المراد تبلیغھ وعنوانھ وصفتھ - 3

  .موضوع التبلیغ - 4

  .ة حصولھیوم التبلیغ وتاریخھ وساع - 5

  .اسم من یقوم بالتبلیغ وتوقیعھ - 6

  .اسم وصفة من سلم إلیھ التبلیغ وتوقیعھ على النسخة المعادة إلى المحكمة - 7

    

    

  )10(مادة 

            تغییر العنوان بعد بدء الخصومة

    

ك إذا غیر أحد الأطراف عنوانھ لتبلیغ الأوراق القضائیة بعد بدء الخصومة ولم یبلغ المحكمة بذل
 ً   .عندئذ یعتبر التبلیغ على العنوان القدیم صحیحا

    

    



  )11(مادة 

        موعد تسلیم أوراق التبلیغ

    

یتعین على قلم المحكمة تسلیم مأمور التبلیغ أو مكتب البرید الورقة المراد تبلیغھا في مدة  - 1
  .أقصاھا یومین من تاریخ ورودھا إلیھ أو من تاریخ صدور الأمر بتبلیغھا

على المأمور تبلیغ الأوراق القضائیة المسلمة إلیھ خلال مدة أقصاھا أسبوع من تاریخ  - 2
 ً ً علیھا بیانا استلامھا ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك، وأن یعیدھا إلى قلم المحكمة مشروحا

  .بالوقت الذي جرى فیھ التبلیغ وكیفیة إجرائھ

    

    

  )12(مادة 

             تعیین شخص لتبلیغ الأوراق إلیھ

    

یجوز لأي شخص أن یعین آخر یقیم في دائرة اختصاص المحكمة لتبلیغ إلیھ الأوراق القضائیة 
على أن یتم ھذا التعیین بموجب صك كتابي موقع منھ بحضور رئیس القلم الذي یصدق على 

  .ھذا التوقیع ویحفظ في ملف الدعوى

    

    

  )13(مادة 

            مكان التبلیغ وكیفیتھ وأثر رفضھ

    

یتم التبلیغ لشخص المراد تبلیغھ أو في موطنھ الأصلي أو المختار أو في محل عملھ أو  - 1
لوكیلھ فإذا تعذر ذلك فإلى أي فرد من أفراد عائلتھ الساكنین معھ ممن تدل ملامحھ على أنھ بلغ 

  .الثامنة عشر من العمر

لساكنین معھ تسلم الورقة إذا رفض الشخص المراد تبلیغھ أو وكیلھ أو أحد أفراد عائلتھ ا - 2
القضائیة أو امتنع عن التوقیع علیھا أثبت ذلك مأمور التبلیغ أو موظف البرید على أصل الورقة 

 ً   .أو على إشعار علم الوصول ویجوز للمحكمة اعتبار التبلیغ صحیحا



    

    

  )14(مادة 

  تبلیغ الشركاء في محل تجاري

    

في محل تجاري تبلغ الورقة القضائیة لأي منھم  إذا تعلق التبلیغ بعدة أشخاص بصفتھم شركاء
ً على إدارة المحل   .أو لأي شخص یكون وقت التبلیغ قائما

    

    

  )15(مادة 

    تبلیغ أوراق الدعوى المتعلقة بعمل تجاري أو مھني لشخص غیر مقیم

    

إذا كانت الدعوى تتعلق بعمل تجاري أو مھني أو حرفي وكانت مقامة على شخص لا یقیم 
الحدود المحلیة لدائرة اختصاص المحكمة التي صدرت منھا الورقة القضائیة یعتبر تبلیغ ضمن 

 ً ً صحیحا   .المدیر أو الوكیل الذي یتولى بنفسھ شؤون ذلك العمل ضمن تلك الحدود تبلیغا

    

    

  )16(مادة 

    كیفیة التبلیغ في أحوال معینة

    

لیغ الورقة القضائیة على الوجھ مع مراعاة نصوص ھذا القانون أو أي قانون آخر یجري تب
  :الآتي

  .فیما یتعلق بالحكومة تسلم للنائب العام أو من یقوم مقامھ في تسلم أوراق التبلیغ - 1

2 -  ً   .فیما یتعلق بالھیئات المحلیة تسلم لرئیسھا أو مدیرھا أو من یمثلھا قانونا



ئات المحلیة تسلم الورقة فیما یتعلق بموظفي الحكومة أو مستخدمیھا أو مستخدمي إحدى الھی - 3
  .إلى الدائرة التي یعمل بھا

فیما یتعلق بالشركات والجمعیات وسائر الأشخاص الاعتباریة الأخرى تسلم في مراكز  - 4
ً أو لأحد القائمین على إدارتھا، أو لأحد الشركاء  إدارتھا الرئیسة أو للنائب عنھا قانونا

  .الفرع یجوز تسلیمھا إلى مركز الفرعالمتضامنین فیھا، فإذا تعلقت الورقة بنشاط 

فیما یتعلق بالشركات الأجنبیة التي لھا فرع أو وكیل في فلسطین تسلم إلى ھذا الفرع أو  - 5
  .الوكیل بشخصھ أو في موطنھ

أو من ) السجن(تسلم إلى مأمور مركز الإصلاح والتأھیل ) السجین(فیما یتعلق بالنزیل  - 6
  .ینوب عنھ

ً فیما یتعلق بالق - 7   .اصر أو فاقد الأھلیة تسلم إلى من ینوب عنھ قانونا

    

    

  )17(مادة 

             تبلیغ أشخاص السفینة

    

ً لھا أو أحد طواقمھا أو العاملین فیھا فیكفي  إذا كان المراد تبلیغھ صاحب سفینة أو مستأجرا
  .تسلیم الورقة القضائیة لربان السفینة أو وكیلھا

    

    

  )18(مادة 

         وطن معلوم في الخارجالتبلیغ في م

    

إذا كان للمراد تبلیغھ موطن معلوم في الخارج یجوز للمحكمة أن تأذن بإجراء تبلیغھ الورقة  - 1
  .القضائیة بطریق البرید المسجل مع علم الوصول أو بأیة طریقة أخرى

التي یترتب من ھذه المادة تحدد المدة ) 1(إذا أمرت المحكمة بإجراء التبلیغ حسب الفقرة  - 2
على المراد تبلیغھ تقدیم دفاعھ وحضوره أمام المحكمة مراعیة في ذلك بعد المسافة وسبل 

  .الانتقال وظروف الاستعجال



إذا تصادف وجود الشخص المراد تبلیغھ في فلسطین وأمكن تبلیغھ فیھا یعتبر التبلیغ  - 3
 ً   .صحیحا

    

    

  )19(مادة 

        التبلیغ إعادة الورقة مشروحا علیھا تعذر إجراء

    

إذا ظھر لأي سبب من الأسباب تعذر إجراء التبلیغ بموجب المواد السابقة تعاد الورقة إلى 
المحكمة التي أصدرتھا مع شرح وافٍ لواقع الحال والتدابیر التي اتخذت لإجراء التبلیغ، ویعتبر 

  .مثل ھذا الشرح بینة على عدم وقوع التبلیغ

    

    

  )20(مادة 

    في حالة تعذره وفق الأصول المحددة كیفیة التبلیغ

    

إذا تبین للمحكمة أن إجراء التبلیغ وفق الأصول المتقدمة لا سبیل لھ، جاز لطالب التبلیغ أن  - 1
ً من المحكمة بتعلیق صورة من الورقة القضائیة على لوحة إعلانات المحكمة  یستصدر أمرا

أو مكان عمل للمراد تبلیغھ وبنشر وصورة أخرى على جانب ظاھر للعیان في آخر محل إقامة 
ً مع مراعاة  إعلان موجز في إحدى الصحف الیومیة، ویعتبر التبلیغ على ھذا الوجھ صحیحا

  .تحدید موعد لحضور المحاكمة إذا تعلق الأمر بتبلیغ للحضور أمام المحكمة

دلیة إذا تسري قواعد التبلیغ المنصوص علیھا في الفقرتین السابقتین على الإخطارات الع - 2
  .كان المخطر إلیھ مجھول محل الإقامة

    

     

  )21(مادة 

        حساب المواعید

    



ً بالأیام أو الأسابیع أو الشھور أو بالسنین فلا یحسب منھ یوم التبلیغ أو  - 1 إذا كان المیعاد مقدرا
ً للمیعاد، فإذا كان مما یجب انقضاؤه قبل الإ جراء حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجریا

ً یجب أن  فلا یجوز حصول الإجراء قبل انقضاء الیوم الأخیر من المیعاد، أما إذا كان ظرفا
  .یحصل فیھ الإجراء ینقضي المیعاد بانقضاء الیوم الأخیر فیھ

  .المواعید المعینة بالشھر أو بالسنة تحسب بالتقویم الشمسي - 2

  .عمل بعدھا إذا صادف آخر المیعاد عطلة رسمیة امتد إلى أول یوم - 3

    

    

  )22(مادة 

     البطلان

    

  .یترتب البطلان على عدم الالتزام بمواعید وإجراءات التبلیغ وشروطھ

    

    

  )23(مادة 

           أحوال البطلان واستبعاده عند تحقق الغایة من الإجراء

    

تتحقق یكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانھ، أو إذا شابھ عیب لم  - 1
  .بسببھ الغایة من الإجراء

  .لا یحكم بالبطلان رغم النص علیھ إذا ثبت تحقق الغایة من الإجراء - 2

    

    

  )24(مادة 

          شروط التمسك بالبطلان

    



  .فیما عدا الحالات التي یتعلق فیھا البطلان بالنظام العام

ولا یجوز التمسك بالبطلان لا یجوز أن یتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحتھ،  - 1
  .من الخصم الذي تسبب فیھ

ً من شرع لمصلحتھ - 2   .یزول البطلان إذا نزل عنھ صراحة أو ضمنا

    

    

  )25(مادة 

           تصحیح الإجراء الباطل

    

یجوز تصحیح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان، على أن یتم ذلك في المیعاد المقرر 
ً لاتخاذ الإج ً قانونا ً مناسبا راء فإذا لم یكن للإجراء میعاد مقرر في القانون حددت المحكمة میعادا

  .لتصحیحھ، ولا یعتد بالإجراء إلا من تاریخ تصحیحھ

    

    

  )26(مادة 

  انتقال وتجزئة الإجراء الباطل

    

ً باعتبار الإجراء  - 1 إذا كان الإجراء باطلاً وتوفرت فیھ عناصر إجراء آخر فیعتبر صحیحا
  .توفرت عناصرهالذي 

ً ما لم یكن الإجراء غیر  - 2 ً في شق منھ فیعتبر ھذا الشق وحده باطلا إذا كان الإجراء باطلا
  .قابل للتجزئة

  .إذا كانت الإجراءات السابقة أو اللاحقة غیر معتمدة على الإجراء الباطل فلا تبطل - 3

    

    

    



     

  الباب الثاني

    

  اختصاص المحاكم

    

    

    

    

  الفصل الأول

    

  الاختصاص الدولي

    

    

  )27(مادة 

        اختصاص المحاكم بنظر الدعاوى المقامة على الفلسطیني والأجنبي

    

تختص المحاكم في فلسطین بنظر الدعاوى المدنیة والتجاریة التي تقام على الفلسطیني ولو لم 
موطن أو محل یكن لھ موطن أو محل إقامة في فلسطین، وكذلك التي تقام على الأجنبي الذي لھ 

  .إقامة في فلسطین، وذلك كلھ فیما عدا الدعاوى العقاریة المتعلقة بعقار واقع في الخارج

    

    

  )28(مادة 

     الاختصاص بنظر الدعاوى المقامة على الأجنبي غیر المقیم

    



تختص المحاكم بنظر الدعاوى المدنیة والتجاریة التي ترفع على الأجنبي الذي لیس لھ موطن أو 
  :إقامة في فلسطین في الأحوال التالیةمحل 

  .إذا كان لھ موطن مختار في فلسطین - 1

ً تنفیذه  - 2 إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في فلسطین أو بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا
  .فیھا أو بإفلاس أشھر فیھا

  .إذا تعدد المدعى علیھم وكان لأحدھم موطن أو محل إقامة في فلسطین - 3

    

    

  )29(مادة 

    الاختصاص الاختیاري والتبعي واتخاذ الإجراءات المستعجلة

    

تختص المحاكم بالفصل في الدعاوى المدنیة والتجاریة ولو لم تكن داخلة في اختصاصھا إذا  - 1
ً لقواعد الاختصاص المنصوص علیھا في ھذا  ً، طبقا قبل الخصوم ولایتھا صراحة أو ضمنا

  .القانون

ً بالمسائل والطلبات العارضة والأصلیة إذا اختصت ال - 2 محاكم بدعوى ما فإنھا تختص أیضا
  .المرتبطة بھا

تختص المحاكم بالإجراءات الوقتیة والتحفظیة التي ستنفذ في فلسطین رغم عدم اختصاصھا  - 3
  .بالدعوى الأصلیة

    

    

  )30(مادة 

       الحكم بعدم الاختصاص في الدعاوى المقامة على الأجنبي

    

ً للمواد السابقة إذا  لم یحضر المدعى علیھ الأجنبي ولم تكن المحكمة مختصة بنظر الدعوى طبقا
  .تحكم المحكمة بعدم اختصاصھا بنظر الدعوى من تلقاء نفسھا

    



    

    

    

  الفصل الثاني

    

  الاختصاص القیمي والنوعي

    

    

  )31(مادة 

    تقدیر قیمة الدعوى

    

  .إقامتھا، ویكون التقدیر على أساس آخر طلبات الخصومتقدر قیمة الدعوى باعتبارھا یوم 

    

    

  )32(مادة 

              الأشیاء التي تدخل في تقدیر قیمة الدعوى

    

ً یوم إقامتھا من التضمینات والریع والمصروفات  یدخل في تقدیر قیمة الدعوى ما یكون مستحقا
الأحوال بقیمة البناء أو الغراس  وغیر ذلك من الملحقات المقدرة القیمة، ویعتد كذلك في جمیع

  .إذا طلبت إزالتھ

    

    

  )33(مادة 

 ً       القیمة غیر المحدودة بالنقد أو الادعاء بمبلغ بغیر النقد المتداول قانونا



    

إذا لم تحدد القیمة بالنقد وكان بالإمكان تقدیرھا، أو ارتابت المحكمة في صحة القیمة، فتقدر  - 1
  .لاستعانة بالخبراءمن قبل رئیس المحكمة ولھ ا

ً فتقدر القیمة بما یعادل ذلك  - 2 ً من المال بغیر النقد المتداول قانونا إذا كان المدعى بھ مبلغا
 ً   .المبلغ بالعملة المتداولة قانونا

    

    

  )34(مادة 

          الدعاوى العقاریة ودعاوى المنقول

    

ل تقدر بقیمتھ، وفق الأوراق المرفقة الدعاوى العقاریة تقدر قیمتھا بقیمة العقار، ودعاوى المنقو
  .أو تقدیر الخبراء

    

    

  )35(مادة 

  الدعاوى المتعلقة بطلب صحة أو نفاذ عقد أو إبطالھ أو فسخھ

    

إذا كانت الدعوى بطلب صحة أو نفاذ عقد أو إبطالھ أو فسخھ تقدر قیمتھا بقیمة المتعاقد  - 1
  .أكبر البدلینعلیھ وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بقیمة 

إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو إبطالھ أو فسخھ كان التقدیر باعتبار مجموع  - 2
  .المقابل النقدي عن المدة الباقیة منھ

إذا كانت الدعوى متعلقة بجزء من الحق قدرت قیمتھا بقیمة ھذا الجزء ما لم یكن الحق كلھ  - 3
ً فیھ   .متنازعا

    

    

  )36(مادة 



    شأن حجز أو حق عیني تبعيالدعاوى ب

    

إذا كانت الدعوى بین دائن ومدینھ بشأن حجز أو حق عیني تبعي تقدر قیمتھا بقیمة الدین أو 
بقیمة المال محل الحجز أو الحق العیني أیھما أقل، أما الدعوى المقامة من الغیر باستحقاق ھذا 

  .المال فتقدر باعتبار قیمتھ

    

    

  )37(مادة 

       لى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحداشتمال الدعوى ع

    

إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدیر باعتبار قیمتھا جملة  - 1
  .فإذا كانت ناشئة عن أسباب قانونیة مختلفة كان التقدیر باعتبار قیمة كل منھا على حدة

و أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد، إذا كانت الدعوى مقامة من واحد أو أكثر على واحد أ - 2
  .كان التقدیر باعتبار قیمة المدعى بھ دون التفات إلى نصیب كل منھم

    

    

  )38(مادة 

       الدعاوى غیر القابلة للتقدیر

    

ً للقواعد المتقدمة اعتبرت قیمتھا زائدة على عشرة  إذا كانت قیمة الدعوى غیر قابلة للتقدیر وفقا
ً  آلاف دینار أردني أو ما   .یعادلھا بالعملة المتداولة قانونیا

    

   

  )39(مادة 

         اختصاص محكمة الصلح

    



  :تختص محكمة الصلح بالنظر فیما یلي

عشرة آلاف دینار أردني أو ما یعادلھا بالعملة ) 10,000(الدعاوى التي لا تتجاوز قیمتھا  - 1
بمبلغ نقدي أو مال منقول إذا كانت المتداولة قانونا ویكون حكمھا قطعیا في الدعاوى المتعلقة 

  .قیمة المدعى بھ لا تتجاوز ألف دینار أردني أو ما یعادلھا بالعملة المتداولة قانونا

  :الدعاوى الآتیة مھما بلغت قیمتھا - 2

  .تقسیم الأموال المشتركة المنقولة وغیر المنقولة) أ

  .إخلاء المأجور) ب

  .حقوق الارتفاق) ج

  .ة بوضع الیدالمنازعات المتعلق) د

  .المنازعات المتعلقة بالانتفاع في العقار) ھـ

  .تعیین الحدود وتصحیحھا) و

  .استرداد العاریة) ز

  .الانتفاع بالأجزاء المشتركة وصیانتھا في المباني المتعددة الطوابق) ح

  .الدعاوى والطلبات التي تنص القوانین الأخرى على اختصاص محكمة الصلح بھا) ط

  .صحیح في سجلات وقیود الأحوال المدنیةدعاوى الت) ي

    

    

  )40(مادة 

     الطلبات العارضة أو المرتبطة الخارجة عن اختصاص محكمة الصلح

    

لا تختص محكمة الصلح بالحكم في الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلي إذا  - 1
  .كان بحسب قیمتھ ونوعھ لا یدخل في اختصاصھا

أعلاه جاز لھا أن تحكم ) 1(الصلح طلب مما نص علیھ في الفقرة  إذا عرض على محكمة - 2
في الطلب الأصلي وحده إذا لم یترتب على ذلك ضرر بسیر العدالة، وإلا وجب علیھا أن تحكم 

من تلقاء نفسھا بإحالة الدعوى الأصلیة والطلب العارض أو المرتبط إلى محكمة البدایة 
  .للطعن المختصة ویكون حكم الإحالة غیر قابل



    

    

  )41(مادة 

         اختصاص محكمة البدایة

    

تكون محكمة البدایة صاحبة الولایة العامة في نظر جمیع الدعاوى والطلبات التي لا تدخل  - 1
  .في اختصاص محكمة الصلح

  .تمارس محكمة البدایة صلاحیتھا الاستئنافیة في الأحوال المبینة في ھذا القانون - 2

    

    

    

    

  الثالثالفصل 

    

  الاختصاص المحلي

    

    

  )42(مادة 

  الاختصاص المحلي

    

یكون الاختصاص للمحكمة التي یقع في دائرتھا موطن المدعى علیھ، أو محل عملھ، أو  - 1
  .المكان الذي نشأ فیھ الالتزام

إذا تعدد المدعى علیھم كان الاختصاص للمحكمة التي یقع في دائرتھا موطن أو محل عمل  - 2
  .أحدھم

    



    

  )43(مادة 

        الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص المحلي

    

یجوز للأطراف الاتفاق على اختصاص محكمة معینة على خلاف القواعد المنصوص علیھا  - 1
  .من ھذا القانون وفي ھذه الحالة یكون الاختصاص لھذه المحكمة) 42(في المادة 

من ھذا القانون ) 42(ار إلیھ في المادة إذا نص القانون على اختصاص محكمة خلاف المش - 2
ً على ما یخالف ھذا الاختصاص   .فلا یجوز الاتفاق مقدما

    

    

  )44(مادة 

     الدعاوى المتعلقة بحق عیني على عقار

    

إذا تعلقت الدعوى بحق عیني على عقار أو على أحد أجزائھ فیكون الاختصاص لمحكمة  - 1
  .موقع المال

  .العقاریة فیكون الاختصاص للمحكمة التي یقع في دائرتھا أي منھاإذا تعددت الأموال  - 2

    

    

  )45(مادة 

    الدعاوى المتعلقة بالأشخاص الاعتباریة

    

یكون الاختصاص في الدعاوى المتعلقة بالأشخاص الاعتباریة للمحكمة التي یقع في دائرتھا 
فعھا أمام المحكمة التي مركزھا الرئیس، فإذا تعلقت الدعوى بفرع الشخص الاعتباري جاز ر

  .یقع في دائرتھا ذلك الفرع

    



    

  )46(مادة 

        دعاوى الإفلاس

    

إذا كانت الدعوى تتعلق بإفلاس تاجر أو شركة وكان لھ أو لھا فروع في أماكن متعددة فینعقد 
  .الاختصاص للمحكمة التي یقع في دائرتھا المركز الرئیس

    

    

  )47(مادة 

     لإفلاسالمنازعات المتعلقة با

    

  .تختص المحكمة التي أصدرت قرار الإعسار وإشھار الإفلاس بالمنازعات المتعلقة بھ

    

    

  )48(مادة 

          دعاوى التعویضات الناشئة عن الفعل الضار

    

یجوز في دعاوى التعویضات الناشئة عن الفعل الضار إقامة الدعوى لدى المحكمة التي یقیم 
أو المحكمة التي حدثت في دائرتھا الواقعة المنشئة للفعل  المدعي ضمن دائرة اختصاصھا

  .المشكو منھ

    

    

  )49(مادة 

       المستعجلة, اتخاذ الإجراءات الوقتیة أ

    



تختص محكمة موطن المدعى علیھ أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتھا بالدعاوى 
  .المتضمنة طلب اتخاذ إجراء وقتي أو مستعجل

    

    

  )50(مادة 

        انعقاد الاختصاص لمحكمة موطن المدعي أو محل إقامتھ

    

ً تعیین المحكمة  إذا لم یكن للمدعى علیھ موطن أو محل إقامة في فلسطین ولم یكن ممكنا
المختصة بموجب أحكام السابقة یكون الاختصاص للمحكمة التي یقع في دائرتھا موطن المدعي 

وطن أو محل إقامة في فلسطین فیكون الاختصاص أو محل إقامتھ، فإذا لم یكن للمدعي م
  .لمحكمة العاصمة القدس

    

    

    

    

  الفصل الرابع

    

  تعیین المرجع

    

    

  )51(مادة 

          تعیین المرجع

    

إذا وقع تنازع في الاختصاص بین محكمتین نظامیتین في دعوى واحدة وقررت كلتاھما  - 1
فیجوز لأي من الخصوم أن یطلب من محكمة اختصاصھا أو عدم اختصاصھا بنظر الدعوى، 
  .النقض حسم التنازع وتعیین المحكمة المختصة



یقدم الطلب إلى محكمة النقض وفق الإجراءات المعتادة وفي أي مرحلة كانت علیھا  - 2
  .الدعوى

ً دون حاجة لحضور الخصوم - 3   .ینظر الطلب تدقیقا

  .لحین البت في الاختصاصیترتب على تقدیم الطلب وقف السیر في الدعویین  - 4

    

    

    

   

  الباب الثالث

    

  إقامة الدعاوى وقیدھا واللوائح الجوابیة

    

    

    

    

  الفصل الأول

    

  إقامة الدعوى وقیدھا

    

    

  )52(مادة 

    إیداع لائحة الدعوى وبیاناتھا

    

  :تقام الدعوى بلائحة تودع قلم المحكمة متضمنة ما یلي



  .اسم المحكمة - 1

وصفتھ ومحل عملھ وموطنھ واسم الشخص الذي یمثلھ إن وجد وصفتھ اسم المدعي  - 2
  .وعنوانھ

  .اسم المدعى علیھ وصفتھ ومحل عملھ وموطنھ - 3

ً لأھلیتھ أو ناقصھا فینبغي ذكر ذلك - 4   .إذا كان المدعي أو المدعى علیھ فاقدا

  .موضوع الدعوى - 5

  .غیر محددة القیمةقیمة الدعوى بالقدر الممكن بیانھ إذا كانت من الدعاوى  - 6

وقائع وأسباب الدعوى وتاریخ نشوئھا وطلبات المدعي التي تبین أن للمحكمة صلاحیة نظر  - 7
  .الدعوى

ً بالذات فیجب أن تتضمن لائحتھا وصفاً  - 8 ً معینا ً أو منقولا إذا كان موضوع الدعوى عقارا
ً لتمییزه عن غیره   .كافیا

  .توقیع المدعي أو وكیلھ - 9

    

    

  )53(مادة 

        إیداع نسخ عن الدعوى وصور عن المستندات

    

 ً ً عنھا بقدر عدد المدعى علیھم وصورا یرفق المدعي عند إیداع لائحة الدعوى قلم المحكمة نسخا
ً لدعواه مصدقة منھ بما یفید مطابقتھا للأصل، فإذا لم تكن  عن المستندات التي یستند إلیھا تأییدا

ً بھا دون إخلال بحقھ في تقدیم ما یستجد من مستندات أثناء  بحوزتھ فعلیھ أن یرفق بیانا
  .المرافعة

    

    

  )54(مادة 

       تقیید لائحة الدعوى في سجل القضایا

    



 ً یقید قلم المحكمة لائحة الدعوى یوم إیداعھا في سجل القضایا بعد دفع الرسم وتعطى رقما
ً وتختم بخاتم المحكمة ویدون التاریخ بالیوم والشھر    .والسنةمسلسلا

    

    

  )55(مادة 

      تاریخ إقامة الدعوى وانعقاد الخصومة

    

  .تعتبر الدعوى مقامة من تاریخ قیدھا بعد دفع الرسوم أو من تاریخ طلب تأجیل دفع الرسوم - 1

  .تعتبر الخصومة منعقدة من تاریخ تبلیغ لائحة الدعوى للمدعى علیھ - 2

    

    

  )56(مادة 

            ما یحق المطالبة بھاشتمال لائحة الدعوى على جمیع 

    

  .تكون لائحة الدعوى شاملة لجمیع ما یحق للمدعي المطالبة بھ وقت إقامتھا - 1

  .یجوز للمدعي أن یجمع أكثر من سبب في دعوى واحدة ما لم یرد نص على خلاف ذلك - 2

    

    

  )57(مادة 

           جمع الممثل القانوني بین الطلبات

    

بات التي یطلبھا الممثل القانوني أو یطلبھا منھ الخصم بصفتھ ممثلاً لا یجوز الجمع بین الطل
ً أو یطلبھا الخصم منھ بصفتھ الشخصیة إلا إذا ادعى  ً وبین الطلبات المتعلقة بھ شخصیا قانونیا

أن تلك الطلبات ناشئة عن أمور تتعلق بالتركة التي بشأنھا نشأت الخصومة أو كان الممثل 
ً بالاش   .تراك مع المتوفى الذي یمثلھالقانوني ضامنا



    

    

  )58(مادة 

           تعذر الفصل في الأسباب مجتمعة

    

إذا اشتملت الدعوى على عدة أسباب وتبین للمحكمة أنھ لا یسعھا أن تفصل فیھا مجتمعة على 
  .وجھ مناسب یجوز لھا نظر كل سبب على حدة أو أن تصدر القرار الذي تستصوبھ

    

    

  )59(مادة 

        دم إمكانیة الفصل في الأسباب مجتمعةالدفع بع

    

ً متعددة لا یمكن الفصل فیھا مجتمعة على  إذا دفع المدعى علیھ أن المدعي جمع في دعواه أسبابا
وجھ مناسب وطلب من المحكمة إصدار قرار بقصر الدعوى على سبب أو أكثر یمكن الفصل 

    .زمفیھا ورأت أن الطلب في محلھ قررت إجراء التعدیل اللا

    

    

  )60(مادة 

         الحكم بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة

    

إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصھا، فعلیھا أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، 
  .وتلتزم المحكمة المحال إلیھا بنظر الدعوى

    

    

  )61(مادة 



       وجوب وجود محام مزاول

    

  .محاكم البدایة أو الاستئناف أو النقض دون محام مزاوللا تقبل دعوى في 

    

    

    

    

  الفصل الثاني

    

  اللوائح الجوابیة

    

    

  )62(مادة 

    تقدیم لائحة جوابیة

    

ً من تاریخ  على المدعى علیھ أن یقدم إلى قلم المحكمة لائحة جوابیة خلال خمسة عشر یوما
مرفقة بالمستندات التي تؤید دفاعھ، فإن لم تبلیغھ لائحة الدعوى، من أصل وصور بعدد المدعین 

ً بالمستندات التي بوسعھ الحصول علیھا دون الإخلال بحقھ في  تكن بحوزتھ فعلیھ أن یقدم بیانا
  .تقدیم ما یستجد من مستندات أثناء المرافعة

    

    

  )63(مادة 

           التخلف عن تقدیم اللائحة الجوابیة

    

    



المدعى علیھ عن تقدیم لائحتھ الجوابیة خلال المدة المحددة في تجري المحاكمة إذا تخلف  - 1
من ھذا القانون رغم تبلیغھ لشخصھ بلائحة الدعوى، فإن لم یكن قد تبلغ لشخصھ ) 62(المادة 

 ً   .وجب في غیر الدعاوى المستعجلة إعادة تبلیغھ ویعتبر الحكم في الحالتین حضوریا

د تبلغ لشخصھ والبعض الآخر لم یبلغ لشخصھ إذا تعدد المدعى علیھم وكان البعض ق - 2
ً أو تغیب من لم یبلغ لشخصھ وجب في غیر الدعاوى المستعجلة إعادة تبلیغ من لم  وتغیبوا جمیعا
ً في حق المدعى  یبلغ لشخصھ من الغائبین وتجري المحاكمة ویعتبر الحكم في الدعوى حضوریا

 ً   .علیھم جمیعا

یعتبر تبلیغ الشخص الاعتباري العام أو الخاص في مركز لغایات تطبیق أحكام ھذه المادة  - 3
ً لشخصھ   .إدارتھ أو للنیابة العامة تبلیغا

    

    

    

  )64(مادة 

        تقدیم اللائحة الجوابیة في أول جلسة

    

یجوز للمحكمة أن تسمح للمدعى علیھ بتقدیم لائحتھ الجوابیة إذا حضر في أول جلسة تعقدھا 
  .المحكمة للنظر في الدعوى

    

    

  )65(مادة 

  تعیین جلسة للنظر في الدعوى

    

یعرض ملف الدعوى على رئیس المحكمة أو القاضي المختص بعد إقامتھا لتعیین جلسة للنظر 
  .من ھذا القانون) 62(فیھا ویبلغ موعد ھذه الجلسة إلى الخصوم، مع مراعاة أحكام المادة 

    

    

  )66(مادة 



       المدعى علیھعدم كفایة الإنكار المجمل من قبل 

    

یجب على المدعى علیھ في الدعوى الأصلیة أو المتقابلة أن یرد في لائحتھ الجوابیة بشكل 
صریح ومحدد على كل ادعاء بأمر واقعي یدعیھ الخصم ولا یسلم بصحتھ ولا یكتفي بإنكاره 

  .المجمل

    

    

  )67(مادة 

  تضمین الوقائع الجدیدة المتعلقة بالدعوى

    

وقائع جدیدة تتعلق بالدعوى بعد إقامتھا أو بعد تقدیم اللائحة الجوابیة المتضمنة إذا أظھرت 
  .ادعاء متقابلاً یجوز لكل من المدعي والمدعى علیھ أن یتقدم بھا أثناء المحاكمة

    

    

    

    

  الباب الرابع

    

  التسویة القضائیة

    

    

  )68(مادة 

        حالتوفیق بین الخصوم في الدعاوى التي یجوز فیھا الصل

    



یجوز لمجلس القضاء الأعلى أن ینتدب في محاكم الصلح والبدایة قاض یتولى التوفیق بین  - 1
  .الخصوم في الدعاوى التي یجوز الصلح فیھا

  .یعقد القاضي المنتدب جلساتھ في مقر المحكمة المختصة - 2

    

    

  )69(مادة 

    إحالة ملف الدعوى إلى القاضي المنتدب

    

ملف الدعوى إلى القاضي المنتدب خلال ثلاثة أیام من إیداع اللائحة الجوابیة یحیل قلم المحكمة 
  .بناءً على طلب أحد الخصوم

    

    

    

  )70(مادة 

      تحدید جلسة ودعوة أطراف الخصومة

     

یحدد القاضي جلسة یدعو فیھا أطراف الخصومة المثول أمامھ خلال أسبوعین من تاریخ 
  .الإحالة

    

    

  )71(مادة 

         القاضي التوفیق بین الخصومتولي 

    

 ً ً أو جزئیا   .إذا حضر الخصوم یتولى القاضي التوفیق بینھم لتسویة النزاع كلیا

    



    

  )72(مادة 

            تغیب أحد الخصوم أو رفضھ تسویة النزاع

    

إذا لم یحضر أي من الخصوم في الیوم المعین أو لم یرغب أحدھم في تسویة النزاع یحیل 
لملف إلى محكمة الموضوع ومن ثم تسري الإجراءات العادیة للتقاضي المنصوص القاضي ا

  .علیھا في ھذا القانون

    

    

  )73(مادة 

           مدة التسویة ومحضرھا

    

ً من تاریخ إحالة ملف الدعوى إلیھ إلا إذا  ینجز القاضي مھمتھ خلال فترة أقصاھا ستون یوما
ً یحرر محضر یوقعون علیھ وافق الخصوم على تمدیدھا، فإذا تمت ال ً أو جزئیا تسویة كلیا

  .ویصدقھ القاضي ویكون لھ قوة السند التنفیذي

    

    

  )74(مادة 

 ً     إتمام التسویة جزئیا

    

ً یحیل القاضي الدعوى إلى محكمة الموضوع وذلك دون إخلال بما  - 1 إذا لم تتم التسویة كلیا
  .یكون قد تم من تسویة جزئیة

  .التسویة الجزئیة على قاضي الموضوعلا یعرض ملف  - 2

    

    



    

  )75(مادة 

           أثر إجراءات التسویة أمام محكمة الموضوع

    

لا یترتب على ما تم من إجراءات أمام قاضي التسویة أي إجحاف بحقوق الخصوم أمام  - 1
  .محكمة الموضوع

  .لدعوىلا یجوز للقاضي المنتدب للتسویة أن یتولى نظر النزاع في موضوع ا - 2

    

    

  )76(مادة 

            رد الرسوم في حال انتھاء النزاع

    

ً أمام قاضي التسویة ترد ثلاثة أرباع الرسوم المدفوعة   .إذا انتھى النزاع بین الخصوم صلحا

    

    

    

  )77(مادة 

      منع تعیین جلسة محاكمة أمام محكمة الموضوع

    

ً أمام القاضي المنتدب لا تعین جلسة محاكمة أمام محكمة الموضوع ما دام  النزاع معروضا
  .للتسویة

    

    

  )78(مادة 



              استثناء تطبیق أحكام

    

  .لا تسري أحكام ھذا الباب على الطلبات المستعجلة ومنازعات التنفیذ

    

    

    

    

  الباب الخامس

    

  الحضور والغیاب/ الخصوم

    

    

    

    

  الفصل الأول

    

  الخصوم في الدعوى

    

    

  )79(مادة 

    تمتع طرفي الخصومة بالأھلیة القانونیة

    



ً بالأھلیة القانونیة التي تتعلق بھا الدعوى وإلا  یجب أن یكون كل من طرفي الخصومة متمتعا
ً، فإن لم یكن لھ ممثل قانوني تعین المحكمة المختصة من  وجب أن ینوب عنھ من یمثلھ قانونا

  .یمثلھ

    

    

  )80(مادة 

        الدعاوىتعدد أطراف الدعوى وضم 

   

یجوز لأكثر من شخص بصفتھم مدعین أو مدعى علیھم أن یقدموا لائحة واحدة إذا كانت  - 1
 ً ً وموضوعا   .الطلبات مرتبطة أو اتحدت سببا

إذا رفعت أكثر من دعوى أمام محكمة واحدة أو أكثر من محكمة، وكانت متحدة في السبب  - 2
الخصوم أن تضم ھذه الدعاوى في خصومة  والموضوع، فیجوز للمحكمة بناءً على طلب أحد

بإحالة ھذه الدعاوى إلى المحكمة المرفوعة ) مع مراعاة قواعد الاختصاص(واحدة، أو أن تأمر 
  .أمامھا الدعوى الأولى

    

    

    

  )81(مادة 

         تفریق الدعوى

    

قلة إذا إذا تعدد المدعون في لائحة واحدة یجوز للمحكمة تفریق الدعوى بإجراء محاكمات مست
  .اقتضى حسن سیر العدالة ذلك

    

    

  )82(مادة 

             الإخراج أو الإدخال في الدعوى

    



للمحكمة ولو من تلقاء نفسھا إخراج أي من المدعى علیھم في الدعوى إذا لم یكن ھناك محل  - 1
و لإدخالھ، ولھا ولو من تلقاء نفسھا أن تدخل في الدعوى من ترى إدخالھ لإظھار الحقیقة أ

  .لمصلحة العدالة

إذا أدخل مدعى علیھ في الدعوى فلا تسري علیھ الإجراءات المتخذة فیھا إلا من تاریخ  - 2
  .تبلیغھ بلائحة الدعوى

    

    

  )83(مادة 

        وقت تقدیم طلب الإدخال أو الإخراج

    

 كل طلب یتعلق بإدخال مدع أو مدعى علیھ أو بإخراجھ من الدعوى یجوز أن یقدم في أي وقت
  .قبل إقفال باب المرافعة

    

    

  )84(مادة 

  وفاة أحد الخصوم أو إعلان إفلاسھ أو فقدانھ أھلیتھ للخصومة

    

    

إذا توفي أحد الخصوم في الدعوى أو تقرر إعلان إفلاسھ أو طرأ علیھ ما یفقده أھلیتھ  - 1
اذ الإجراء للخصومة في الدعوى فللمحكمة من تلقاء نفسھا أو بناءً على طلب الخصم الآخر اتخ

ً للحضور إلى المحكمة في وقت تعینھ للسیر في  المناسب لتبلیغ ورثتھ أو من یقوم مقامھ قانونا
  .الدعوى من النقطة التي وصلت عندھا

إذا توفى أحد الخصوم بعد إقفال باب المرافعة تصدر المحكمة حكمھا في الدعوى إذا كانت  - 2
  .مھیأة للفصل في موضوعھا

صم الحصول على حجة حصر إرث الخصم المتوفى، فتحرر مذكرة إذا تعذر على الخ .3
التبلیغ باسم الورثة جملة دون تحدید أسمائھم، ویبلغوا على آخر مكان إقامة للخصم 

  .من القانون الأصلي) 20(المتوفى وفق أحكام المادة 

    



    

    

  الفصل الثاني

    

  حضور الخصوم وغیابھم

    

    

  )85(مادة 

      الحضور والغیاب

    

  :الیوم المحدد لنظر الدعوى ومع مراعاة القواعد المتعلقة بتبلیغ الأوراق القضائیة في

  .إذا لم یحضر المدعي ولا المدعى علیھ تقرر المحكمة شطبھا - 1

إذا حضر المدعي ولم یحضر المدعى علیھ وكانت لائحة الدعوى قد بلغت لشخصھ حكمت  - 2
ھ وجب على المحكمة في غیر الدعاوى المحكمة في الدعوى، فإذا لم یكن قد بلغ لشخص

المستعجلة تأجیل نظر الدعوى إلى جلسة تالیة یبلغ بھا المدعى علیھ للحضور وتقدیم دفاعھ 
 ً   .ویعتبر الحكم في الدعوى حضوریا

إذا حضر المدعى علیھ ولم یحضر المدعي یجوز للمحكمة من تلقاء نفسھا أو بناءً على طلب  - 3
أو شطبھا، فإذا كان للمدعى علیھ ادعاء متقابل فلھ أن یطلب  المدعى علیھ تأجیل الدعوى

والسیر في الدعوى المتقابلة إذا كان ) المدعى علیھ في الادعاء المتقابل(محاكمة المدعي 
  .المدعي قد تبلغ بالطلبات المتقابلة

 لا یجوز للمدعي أن یبدي في الجلسة التي تخلف فیھا خصمھ طلبات جدیدة أو أن یعدل أو - 4
  .یزید أو ینقص في الطلبات الأولى إلا إذا كان المدعى علیھ قد تبلغ بھذه الطلبات

    

    

  )86(مادة 

 ً      اعتبار الحكم الصادر على المدعى علیھ حضوریا



    

إذا حضر المدعى علیھ إحدى جلسات المحاكمة وتغیب بعد ذلك لغیر عارض من عوارض 
ً و   .قابلاً للاستئنافالخصومة فإن الحكم الصادر ضده یكون حضوریا

    

    

  )87(مادة 

  86، 85تطبیق أحكام المادتین 

    

ً لمقتضى ) 86(و) 85(تسري أحكام المادتین  من ھذا القانون عند تعدد المدعین علیھم وفقا
  .الحال

    

    

  )88(مادة 

         شطب الدعوى وتجدیدھا

   

ً من تاریخ  .1 قرار الشطب، إذا شطبت الدعوى ولم یقدم طلب لتجدیدھا خلال ستین یوما
  .تحكم المحكمة من تلقاء نفسھا باعتبارھا كأن لم تكن

إذا جددت الدعوى وتغیب المدعي عن الحضور في أي جلسة بعد التجدید، تقرر  .2
  .المحكمة من تلقاء نفسھا تأجیل الدعوى أو اعتبارھا كأن لم تكن

    

    

    

  الباب السادس

    

  الفصل الأول

    



  الطلبات والدفوع

    

    

  )89(مادة 

    أصول تقدیم الطلبات والدفوع

    

  .یجب على الخصوم تقدیم طلباتھم ودفوعھم مرة واحدة قبل الدخول في أساس الدعوى

    

    

  )90(مادة 

      الدفع بعدم قبول الدعوى قبل الدخول في الأساس

    

ً إلى أي سبب یؤدي لعدم قبولھا قبل  یجوز للمدعى علیھ أن یدفع بعدم قبول الدعوى استنادا
  .في الأساس، ویكون القرار الصادر برد الطلب أو قبولھ قابلاً للاستئناف الدخول

    

    

  )91(مادة 

          الدفع بعدم الاختصاص أو الإحالة أو البطلان

    

الدفع بعدم الاختصاص المحلي، والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقیام ذات النزاع  - 1
ً قبل أمامھا أو للارتباط، والدفع بالبطلان، و سائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات، یجب إبداؤھا معا

  .إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فیما لم یبد منھا

تحكم المحكمة في ھذه الدفوع على استقلال ما لم تأمر بضمھا إلى الموضوع وعلیھا أن تبین  - 2
  .ما حكمت بھ في كل منھا على حدة

    



    

  )92(مادة 

      الدفوع المتعلقة بالنظام العام

    

    

الدفع بعدم الاختصاص لانتفاء ولایتھا أو بسبب نوع الدعوى أو قیمتھا أو لسبق الفصل فیھا 
  .تحكم بھ المحكمة من تلقاء نفسھا، ویجوز الدفع بھ في أیة حالة كانت علیھا الدعوى

    

    

  )93(مادة 

          بعد الحكم بعدم الاختصاص إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة

    

على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصھا أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتھا إلى المحكمة 
  .المختصة

  .وتلتزم المحكمة المحال إلیھا الدعوى بنظرھا

    

    

  )94(مادة 

  الاتفاق على تعیین محكمة غیر التي تنظر الدعوى

    

محكمة غیر المحكمة التي تنظر الدعوى جاز للمحكمة أن إذا اتفق الخصوم على التقاضي أمام 
  .تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة التي اتفقوا علیھا ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

    

    

  )95(مادة 



         تحدید جلسة الحضور أمام المحكمة المحالة إلیھا الدعوى

    

لجلسة التي یحضرون فیھا أمام إذا قررت المحكمة الإحالة وجب علیھا أن تحدد للخصوم ا
  .المحكمة التي أحیلت إلیھا الدعوى وتبلیغ الغائبین منھم بذلك

    

    

    

  )96(مادة 

          طلب الإدخال أو التدخل

    

  .یجوز للخصم أن یدخل في الدعوى من كان یصح اختصامھ فیھا عند إقامتھا - 1

ً یجوز لمن لھ مصلحة في دعوى قائمة بین طرفین أن یطلب  - 2 ً ثالثا تدخلھ فیھا بوصفھ شخصا
ً فإذا اقتنعت المحكمة بصحة طلبھ تقرر قبولھ ً أو مخاصما   .منضما

ً للاستئناف - 3   .یكون القرار الصادر بعدم قبول أو رفض التدخل قابلا

    

    

    

  )97(مادة 

       الطلبات العارضة التي یقدمھا المدعي

    

  :للمدعي أن یقدم من الطلبات العارضة

ن تصحیح لائحة الدعوى أو تعدیل موضوعھا لمواجھة ظروف طرأت أو تبینت ما یتضم - 1
  .بعد إقامتھا

ً لا یقبل التجزئة - 2 ً علیھا أو متصلاً بھا اتصالا   .ما یكون مكملاً للائحة الدعوى أو مترتبا

  .طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي - 3



ً بالطلبات ال - 4   .واردة في لائحة الدعوىما تأذن المحكمة بتقدیمھ مما یكون مرتبطا

    

    

  )98(مادة 

            الطلبات العارضة التي یقدمھا المدعى علیھ

    

  :للمدعى علیھ أن یقدم من الطلبات العارضة

طلب المقاصة وطلب الحكم لھ بالتعویضات عن الضرر الذي لحقھ من جراء إجراءات  - 1
  .التقاضي

2 -  ً ً بلائحة الدعوى اتصالا   .لا یقبل التجزئةأي طلب یكون متصلا

ً بالطلبات الواردة في لائحة الدعوى - 3   .ما تأذن المحكمة بتقدیمھ مما یكون مرتبطا

    

    

  )99(مادة 

            تعدیل لائحة الدعوى والرد علیھا

    

یجوز للمحكمة في حالتي الإدخال والتدخل تكلیف المدعي أن یعدل لائحة دعواه بمقدار ما  - 1
  .تتطلبھ العدالة

ً من تاریخ تبلیغھ وإلا  - 2 للخصم الذي تبلغ اللائحة المعدلة أن یرد علیھا خلال خمسة عشر یوما
ً بلائحتھ الأساسیة   .یعتبر مكتفیا

    

    

  )100(مادة 

          أصول تقدیم الطلبات والفصل فیھا

    



ً للإجراءات  - 1 المقررة تقدم الطلبات المشار إلیھا في المواد السابقة إلى المحكمة المختصة وفقا
  .لإقامة الدعوى، وفي كل الأحوال لا تقبل الطلبات المشار إلیھا بعد إقفال باب المرافعة

  .تفصل المحكمة فیما یقدم إلیھا من طلبات مع الدعوى الأصلیة كلما أمكن ذلك - 2

    

    

    

  )101(مادة 

           الطلبات المقدمة في شكل استدعاء

    

  .لقة بالدعوى إلى المحكمة المختصة في شكل استدعاءاتتقدم سائر الطلبات الأخرى المتع - 1

تصدر المحكمة الأمر المطلوب بحضور المستدعي ما لم ترَ ضرورة تبلیغ الخصم الآخر  - 2
بصورة عن الاستدعاء حسب الأصول، وعلى ھذا الخصم أن یرد حال رغبتھ في الاعتراض 

  .على الطلب خلال المدة التي تقررھا المحكمة

    

    

    

    

  الفصل الثاني

    

  الطلبات المستعجلة

    

    

  )102(مادة 

       طلب اتخاذ إجراءات وقتیة

    



ً إلى قاضي الأمور  یجوز لمن یخشى حدوث ضرر محتمل من فوات الوقت أن یقدم طلبا
ً لمقتضى الحال بما لا یمنع قاضي الموضوع من  المستعجلة یطلب فیھ اتخاذ إجراءات وقتیة وفقا

 ً   .للدعوى الأصلیة نظر ھذا الطلب تبعا

    

    

    

  )103(مادة 

             تقدیم الطلبات المتعلقة بالمسائل المستعجلة

    

  :تقدم الطلبات المتعلقة بالمسائل المستعجلة إلى

  .قاضي الأمور المستعجلة بصورة مستقلة - 1

  .المحكمة التي تنظر موضوع الدعوى بالتبعیة للدعوى الأصلیة - 2

    

    

    

  )104(مادة 

    الطلب بحضور المستدعي أو تعیین جلسة لنظر الطلبنظر 

    

یجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن ینظر الطلب بحضور المستدعي أو أن یقرر تعیین جلسة 
  .خلال مدة لا تتجاوز سبعة أیام لنظر الطلب وتبلیغ المستدعى ضده بالحضور

    

    

  )105(مادة 

     نظر الطلب دون التعرض لأصل الحق

    



  .الأمور المستعجلة في الطلب بدون التعرض لأصل الحق ینظر قاضي

    

    

  )106(مادة 

             إصدار القرار بحضور المستدعي أو بعد الاستماع إلى الخصوم

    

یصدر قاضي الأمور المستعجلة قراره في الطلب بحضور المستدعي أو بعد الاستماع إلى 
  .الخصوم حسب مقتضى الحال

    

    

    

  )107(مادة 

            المستدعي بتقدیم دعواه خلال ثمانیة أیام من صدور القرارإلزام 

    

إذا أصدر قاضي الأمور المستعجلة قراره في الطلب قبل إقامة الدعوى الأصلیة فیجب أن 
یتضمن القرار إلزام المستدعي بتقدیم لائحة دعواه خلال ثمانیة أیام وإلا اعتبر القرار الصادر 

  .في الطلب كأن لم یكن

    

    

  )108(مادة 

           تطبیق أحكام

    

تسري على القرار المستعجل إجراءات التقاضي المقررة في ھذا القانون مع مراعاة الأحكام 
  .الخاصة بالمواد المستعجلة

    



    

  )109(مادة 

       طلب إلغاء القرار أو تعدیلھ

    

ً إلى القاضي الذي أصدر القرار من أجل   .إلغائھ أو تعدیلھ یحق للمستدعى ضده أن یقدم طلبا

    

    

  )110(مادة 

          استئناف القرار الصادر في الطلب المستعجل

    

ً للاستئناف   .یكون القرار الصادر في الطلب المستعجل على ذمة الدعوى الأصلیة قابلا

    

    

  )111(مادة 

          تكلیف المستدعي بتقدیم كفالة مالیة

    

قراره بمنع المستدعى ضده من السفر بناءً على  یجوز لقاضي الأمور المستعجلة عند إصدار
أسباب جدیة تدعو إلى الاعتقاد بأنھ على وشك مغادرة فلسطین أن یكلف المستدعي بتقدیم كفالة 

مالیة لضمان ما قد یصیب المستدعى ضده من عطل أو ضرر إذا تبین أنھ غیر محق في 
  .دعواه

    

    

  )112(مادة 

       طلب إعادة المیاه والكھرباء

    



یجوز لمن قطعت عنھ المیاه أو تیار الكھرباء أو غیر ذلك من المرافق الخدماتیة الضروریة أن 
ً لأحكام ھذا الفصل   .یطلب من قاضي الأمور المستعجلة إعادتھا وفقا

    

    

  )113(مادة 

      طلب إثبات الحالة

    

ه القانوني یجوز لمن یخشى ضیاع معالم واقعة أو إحداث تغییرات من شأنھا أن تمس مركز
سواء قبل إقامة الدعوى أو أثناء نظرھا أن یطلب من قاضي الأمور المستعجلة إثبات الحالة 
  .بمعرفة مندوب المحكمة ومنع المستدعى ضده من إجراء التغییرات لحین البت في الدعوى

    

    

  )114(مادة 

      تكلیف طالب الإجراء المستعجل تقدیم كفالة مالیة

    

المستعجلة أن یكلف طالب الإجراء المستعجل بتقدیم كفالة مالیة تضمن لقاضي الأمور 
للمستدعى ضده كل عطل أو ضرر یترتب على الإجراء المتخذ إذا تبین أن المستدعي غیر 

           .محق في طلبھ

    

    

    

    

    

    

    



    

    

  الباب السابع

    

  نظر الدعوى

    

    

  )115(مادة 

         علنیة الجلسات

    

المحاكمة علنیة إلا أنھ یجوز للمحكمة من تلقاء نفسھا أو بناءً على طلب أحد تكون جلسات 
ً محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو حرمة الأسرة   .الخصوم إجراءھا سرا

    

    

  )116(مادة 

  لغة المحكمة ھي اللغة العربیة

    

شھودھم ممن یجھلون اللغة اللغة العربیة ھي لغة المحكمة، فإذا كان الخصوم أو أحدھم أو 
العربیة فتجري المخاطبة بوساطة مترجم یؤدي الیمین القانونیة على صدق ترجمتھ قبل القیام 

  .بمھمتھ

    

    

  )117(مادة 

         ضبط الجلسة وإدارتھا والجرائم المرتكبة فیھا

    



    

  .ضبط الجلسة وإدارتھا منوطان برئیسھا - 1

راج كل من یخل بنظام الجلسة من قاعة المحكمة فإن لم لرئیس ھیئة المحكمة أن یأمر بإخ - 2
ً أو ما یعادلھا  24یمتثل یحكم علیھ بالحبس مدة  ساعة أو بغرامة لا تتجاوز خمسین دینارا

ً، ویجوز العدول عن ھذه العقوبة قبل انتھاء الجلسة   .بالعملة المتداولة قانونا

لعبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو یجوز للمحكمة ولو من تلقاء نفسھا أن تأمر بشطب ا - 3
  .النظام العام من محضر الجلسة

إذا وقعت جنایة أو جنحة أثناء انعقاد الجلسة تأمر المحكمة بإلقاء القبض على مرتكبھا ثم  - 4
ً بذلك   .تحیلھ إلى النیابة العامة وتدون محضرا

ً على المحكمة أو إذا ارتكب شخص أو أكثر أثناء انعقاد جلسة المحاكمة جنحة ت - 5 شكل تعدیا
ً ولو استؤنف ً ویكون حكمھا نافذا ً بالعقوبة المقررة قانونا   .أحد العاملین فیھا فتحكم علیھ فورا

  .كل ذلك مع عدم الإخلال بالقواعد المنصوص علیھا في قانون تنظیم مھنة المحاماة - 6

    

    

  )118(مادة 

      تدوین إجراءات المحاكمة وإثبات اتفاق الخصوم

    

یحضر مع ھیئة المحكمة كاتب یتولى تدوین إجراءات المحاكمة ویوقع محضر الجلسة من  - 1
  .ھیئة المحكمة وكاتب الجلسة

للخصوم أن یطلبوا إلى المحكمة في أیة حالة كانت علیھا الدعوى إثبات ما اتفقوا علیھ في  - 2
تفقوا علیھ الحق الاتفاق محضر الجلسة ویوقع منھم أو من وكلائھم، فإذا كانوا قد كتبوا ما ا

 ً بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فیھ ویكون لھذا المحضر قوة السند التنفیذي وتسلم صورتھ وفقا
  .للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام

    

    

  )119(مادة 

             حق البدء في الدعوى



    

المبینة في لائحة الدعوى للمدعي حق البدء في الدعوى إلا إذا سلم المدعى علیھ بالأمور  - 1
ً قانونیة أو وقائع إضافیة تدفع دعوى المدعي، فیكون عندئذ حق البدء في  وادعى أن ھناك أسبابا

  .الدعوى للمدعى علیھ

  .للخصم الذي بدأ في الدعوى أن یقدم بینة مفندة - 2

    

    

  )120(مادة 

    تكلیف الحضور تحدید نقاط الخلاف وحصر البینة

    

الخصوم في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وبعد تكرار اللوائح تحدید نقاط  تكلف المحكمة - 1
  .الاتفاق والاختلاف في المسائل المتعلقة بالدعوى ویدون ذلك في محضر الجلسة

من ھذه المادة یتوجب على كل خصم حصر وتحدید ) 1(مع مراعاة ما ورد في الفقرة  - 2
لمختلف علیھا وتحدد المحكمة مواعید الجلسات بیناتھ التي یرغب في تقدیمھا حول المسائل ا

  .لسماع بینات كل منھما

    

    

  )121(مادة 

         تأجیل الدعوى

    

للمحكمة تأجیل الدعوى من وقت لآخر وفق مقتضى الحال ولا یجوز التأجیل لأكثر من مرة 
  .لذات السبب إلا إذا اقتنعت المحكمة بضرورة ذلك

    

    

  )122(مادة 

    مكان عقد الجلسات



    

  .تعقد المحكمة جلساتھا في قاعة المحكمة أو في أي مكان آخر حسب مقتضى الحال

     

    

  )123(مادة 

ً من جدول القضایا      حذف الدعوى مؤقتا

    

ً لأحكام المادة  ً وفقا من ھذا القانون تحذف ) 127(إذا قررت المحكمة تأجیل الدعوى تأجیلاً عاما
ً من جدول القضایا   .مؤقتا

    

    

  )124(مادة 

       تغییر تشكیل ھیئة المحكمة

    

إذا تغیر تشكیل ھیئة المحكمة أثناء المحاكمة تواصل الھیئة الجدیدة النظر في الدعوى من النقطة 
  .التي وصلت إلیھا

    

    

  )125(مادة 

              تطبیق قانون البینات

    

  .الإثبات في الدعوىیسري قانون البینات في المواد المدنیة والتجاریة على إجراءات 

    

    



    

    

  الباب الثامن

    

  عوارض الخصومة

    

    

    

    

  الفصل الأول

    

  وقف السیر في الدعوى

    

    

  )126(مادة 

            وقف السیر في الدعوى لحین الفصل في مسألة أخرى

    

للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسھا أو بناءً على طلب الخصوم وقف السیر في الدعوى إذا  - 1
  .أن الحكم في موضوعھا یتوقف على الفصل في مسألة أخرىرأت 

  .یحق لأي من الخصوم طلب تعجیل السیر في الدعوى بمجرد زوال سبب الوقف - 2

    

    

  )127(مادة 

              التأجیل العام للدعوى



    

ً بناءً على اتفاق الخصوم مدة لا تزید على ستة  - 1 یجوز للمحكمة تأجیل الدعوى تأجیلاً عاما
  .شھر من تاریخ قرار المحكمة بذلكأ

  .لا تتأثر المواعید الحتمیة التي ینص علیھا القانون بسبب ھذا التأجیل - 2

  .لا یجوز لأي من الخصوم تعجیل الدعوى خلال المدة المذكورة إلا باتفاقھم - 3

مدة  إذا لم یتقدم أحد الخصوم بطلب إعادة السیر في الدعوى خلال أسبوعین من تاریخ انتھاء - 4
ً لاستئنافھ ً لدعواه والمستأنف تاركا   .الستة أشھر اعتبر المدعي تاركا

  .لا یجوز طلب التأجیل العام إلا لمرة واحدة فقط - 5

    

    

    

    

  الفصل الثاني

    

  انقطاع السیر في الدعوى

    

    

  )128(مادة 

         انقطاع السیر في الدعوى

    

أحد الخصوم أو فقدان أھلیتھ أو بزوال صفة من ینقطع السیر في الدعوى بحكم القانون بوفاة  - 1
  .كان یمثلھ إلا إذا كانت الدعوى مھیأة للحكم في موضوعھا

ً لتبلیغ من یقوم مقام الخصم الذي تحقق في شأنھ سبب الانقطاع،  - 2 إذا طلب أحد الخصوم أجلا
ل تحدیده وجب على المحكمة قبل أن تقضي بانقطاع سیر الخصومة أن تكلفھ بالتبلیغ خلال أج

ُ تحقق  لھ، فإذا لم یقم بالتبلیغ خلال الأجل دون عذر قضت المحكمة بانقطاع سیر الخصومة منذ
  .سببھ



لا ینقطع السیر في الدعوى بوفاة محامي أحد الخصمین، أو بتنحیھ أو بعزلھ، على أن یبلغ  - 3
  .الموكل في حالتي الوفاة والتنحي

    

    

  )129(مادة 

             كم في موضوعھااعتبار الدعوى مھیأة للح

    

تعتبر الدعوى مھیأة للحكم في موضوعھا متى كان الخصوم قد أبدوا مرافعاتھم وطلباتھم 
  .الختامیة في جلسة المرافعة قبل الوفاة، أو فقدان أھلیة الخصومة أو زوال الصفة

    

    

  )130(مادة 

    أثر انقطاع السیر في الدعوى

    

وى وقف جمیع المواعید التي كانت جاریة في حق الخصوم یترتب على انقطاع السیر في الدع
  .وبطلان جمیع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع

    

    

  )131(مادة 

       استئناف السیر في الدعوى

    

تستأنف الدعوى سیرھا إذا حضر الجلسة أحد ورثة الخصم المتوفى، أو من یقوم مقام فاقد 
  .اشر السیر فیھاالأھلیة، أو من زالت عنھ الصفة، وب

    

    



    

    

    

  الفصل الثالث

    

  سقوط الخصومة

    

    

  )132(مادة 

    طلب الحكم بسقوط الخصومة

    

لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السیر في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعھ أن یطلب 
ً من آخر إجراء اتخذ فیھا   .الحكم بسقوط الخصومة إذا انقضت ستة أشھر اعتبارا

    

    

  )133(مادة 

             بدأ سریان مدة سقوط الخصومة

    

تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع من الیوم الذي قام فیھ من یطلب الحكم بسقوط 
الخصومة بتبلیغ ورثة خصمھ الذي توفي أو من قام مقام من فقد أھلیتھ للخصومة، أو مقام من 

  .زالت صفتھ

    

    

  )134(مادة 

      م بسقوط الخصومة ضد جمیع المدعین أو المستأنفینتقدیم طلب الحك



    

یقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة ضد جمیع المدعین في الدعوى أو المستأنفین في الاستئناف 
  .وإلا كان غیر مقبول

    

    

  )135(مادة 

      أثر الحكم بسقوط الخصومة

    

الصادرة فیھا، ولا یسقط یترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط القرارات التمھیدیة  - 1
الحق في أصل الدعوى ولا في الأحكام القطعیة الصادرة فیھا ولا في الإجراءات السابقة لتلك 

  .الأحكام أو القرارات الصادرة من الخصوم أو الأیمان التي حلفوھا

لا یمنع الحكم بالسقوط من التمسك بإجراءات التحقیق وأعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن  - 2
  .اطلة في ذاتھاب

    

    

  )136(مادة 

             أثر الحكم بسقوط الخصومة في الاستئناف

    

ً في جمیع الأحوال   .متى حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف اعتبر الحكم المستأنف نھائیا

    

    

  )137(مادة 

     انقضاء الخصومة

    

  .تم فیھا في جمیع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي سنتین على آخر إجراء صحیح - 1



  .أعلاه على الطعن بطریق النقض) 1(لا یسري حكم الفقرة  - 2

    

    

    

    

  الفصل الرابع

    

  ترك الخصومة

    

    

  )138(مادة 

         ترك الخصومة

    

یحق للمدعي في غیاب المدعى علیھ أن یطلب ترك دعواه في أي مرحلة تكون علیھا الدعوى، 
ً فلا یجوز  للمدعي طلب ترك دعواه إلا بموافقة المدعى علیھ ومع فإذا كان المدعى علیھ حاضرا

ذلك لا یلتفت لاعتراضھ إذا كان قد تقدم بطلب أو دفع مما یكون الغرض منھ منع المحكمة من 
  .نظر الدعوى

    

    

  )139(مادة 

    أثر ترك الخصومة

    

على یترتب على الترك إلغاء جمیع إجراءات الخصومة بما في ذلك إقامة الدعوى، ویحكم  - 1
  .التارك بالمصاریف

ً من الحق المدعى بھ - 2   .ترك الخصومة لا یمنع من إقامة دعوى جدیدة ما لم یكن الترك مبرئا



    

     

  )140(مادة 

             أثر النزول عن الحكم

    

  .النزول عن الحكم یستتبع النزول عن الحق الثابت بھ

    

    

    

    

  الباب التاسع

    

  وردھمعدم صلاحیة القضاة وتنحیھم 

    

    

  )141(مادة 

            امتناع القاضي عن نظر الدعوى

    

یجب على القاضي أن یمتنع عن نظر الدعوى ولو لم یطلب رده أحد الخصوم إذا توافرت  - 1
  :إحدى الحالات الآتیة

ً لأحد الخصوم أو زوجھ حتى الدرجة الرابعة -أ ً أو صھرا   .إذا كان قریبا

  .قائمة مع أحد الخصوم أو زوجھ في الدعوىإذا كان لھ أو لزوجھ خصومة  -ب

ً لھ أو كانت لھ صلة قرابة  -ج ً ظنیا ً لأحد الخصوم أو كان وارثا ً أو شریكا ً قانونیا إذا كان ممثلا
أو مصاھرة للدرجة الرابعة مع أحد أوصیاء الخصوم أو القیم علیھ أو بأحد أعضاء مجلس إدارة 

  .الشركة المختصمة أو بأحد مدیریھا



كانت الدعوى تنطوي على مصلحة قائمة لھ أو لزوجھ أو لأحد أقاربھ أو أصھاره حتى  إذا -د
ً لھ ً قانونیا   .الدرجة الرابعة أو لمن یكون ھو ممثلا

إذا كان قبل اشتغالھ في القضاء قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب أو  - ھـ
  .أدلى بشھادة فیھا

ً إذا كان قد سبق لھ نظرھا  - و ً أو وسیطا ً أو محكما ً أو خبیرا   .بصفتھ قاضیا

إذا كان بینھ وبین أحد قضاة الھیئة صلة قرابة أو مصاھرة حتى الدرجة الرابعة أو كان بینھ  - ي
  .وبین الممثل عن أحد الخصوم صلة قرابة أو مصاھرة حتى الدرجة الرابعة

ً كل قرار أو حكم أصدره القاضي في إحدى الحالات  - 2   .المتقدمةیقع باطلا

    

    

  )142(مادة 

       طلب رد القاضي

    

من ھذا القانون ولم یتنح القاضي من ) 141(إذا توفرت إحدى الحالات المذكورة في المادة 
ً للإجراءات المنصوص علیھا في المواد  ، 147(تلقاء نفسھ یجوز لأحد الخصوم طلب رده وفقا

  .من ھذا القانون) 149، 148

    

    

  )143(مادة 

          طلب رد القاضيأسباب 

    

  :یجوز لأي من الخصوم طلب رد القاضي لأحد الأسباب الآتیة

إذا كان للقاضي أو لزوجھ دعوى مماثلة للدعوى التي ینظرھا أو إذا وجدت لأحدھما  - 1
خصومة مع أحد الخصوم أو لزوجھ بعد سماع الدعوى المنظورة أمام القاضي ما لم تكن ھذه 

  .رده عن نظر الدعوى المنظورة أمامھالدعوى قد أقیمت بقصد 



إذا كان لمطلقتھ التي لھ منھا ولد أو لأحد أقاربھ أو أصھاره حتى الدرجة الرابعة خصومة  - 2
قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجھ ما لم تكن ھذه الدعوى قد أقیمت 

  .بعد سماع الدعوى المنظورة أمام القاضي بقصد رده

ً لدیھ أو كان بینھ وبین أحد الخصوم كراھیة أو مودة یرجح معھا  إذا - 3 كان أحد الخصوم عاملا
  .عدم الحیدة في الحكم

    

     

  )144(مادة 

         تنحي القاضي بسبب استشعاره الحرج من سماع الدعوى

    

من ھذا القانون إذا ) 143و 141(یجوز للقاضي في غیر الحالات المذكورة في المادتین 
ر الحرج من سماع الدعوى لأي سبب أن یتنحى عن نظرھا وإعلام رئیس المحكمة التابع استشع

  .لھا

    

    

  )145(مادة 

     تبلیغ سبب التنحي

    

من ھذا القانون أن یعلم ) 143و 141(یتعین على القاضي في الحالات المذكورة في المادتین 
ً رئیس المحكمة التابع لھا عن سبب التنحي، ویصدر رئی ً بإحالة القضیة كتابیا س المحكمة قرارا

  .إلى ھیئة أخرى أو لقاض آخر

    

    

  )146(مادة 

     تقدیم طلب الأسباب الموجبة

    



من ھذا القانون أن یتقدم بطلب ) 143(یحق لطالب الرد في الحالات المذكورة في المادة 
ً الأسباب الموجبة لمنع القاضي من سماع الدعوى وذلك في أیة مرحلة كانت علیھا  متضمنا

  .الدعوى

    

    

  )147(مادة 

             موعد تقدیم طلب الرد

    

المشار إلیھا أعلاه أن یقدم طلب ) 143(یجب على طالب الرد في الحالات المذكورة في المادة 
ً بعد الدخول فیھا فیشترط عندئذ لقبول  الرد قبل الدخول في الدعوى، ما لم یكن سبب الرد ناشئا

أول جلسة تالیة لنشوء السبب والعلم بھ، ولا یقبل طلب الرد بعد إقفال طلب الرد أن یقدم في 
  .باب المرافعة، كما لا یقبل طلب الرد ممن سبق لھ أن طلب رد نفس القاضي في ذات الدعوى

    

    

  )148(مادة 

    الجھة التي یقدم لھا طلب الرد

    

  :یقدم طلب الرد باستدعاء إلى - 1

  .المطلوب رده قاضي صلح أو أحد قضاة محكمة البدایةرئیس محكمة البدایة إذا كان  -أ

ً في محكمة  -ب رئیس محكمة الاستئناف إذا كان المطلوب رده رئیس محكمة البدایة أو قاضیا
  .الاستئناف

ً في محكمة  -ج رئیس محكمة النقض إذا كان المطلوب رده رئیس محكمة الاستئناف أو قاضیا
  .النقض

رده كتابة الإجابة على الطلب خلال ثلاثة أیام من تسلمھ طلب یتعین على القاضي المطلوب  - 2
  .الرد

    

    



  )149(مادة 

       أصول النظر في طلب الرد والقرار الصادر فیھ

    

    

ینظر رئیس المحكمة المختص في طلب الرد بحضور طالب الرد، ویصدر قراره بقبول  - 1
ً للاستئناف الطلب أو رفضھ خلال سبعة أیام من تاریخ تقدیم الطلب ویك ون قرار الرفض قابلا

ً عن رئیس محكمة النقض   .أو النقض مع القرار الفاصل في الدعوى ما لم یكن القرار صادرا

من ) 2(إذا امتنع القاضي المطلوب رده عن الرد كتابة خلال المدة المذكورة في الفقرة  - 2
ت أسباب طلب الرد تصلح من ھذا القانون یجوز لرئیس المحكمة المختص إذا كان) 148(المادة 

ً بمنعھ من سماع الدعوى وندب قاض آخر لسماعھا ً للرد أن یصدر أمرا   .قانونا

  .لا یجوز في تحقیق طلب الرد استجواب القاضي ولا توجیھ الیمین لھ - 3

    

    

  )150(مادة 

    أثر تقدیم طلب الرد

    

الدعوى الأصلیة إلى یترتب على تقدیم طلب الرد إلى رئیس المحكمة المختص وقف السیر في 
ً، ومع ذلك یجوز لرئیس المحكمة المختص في حالة الاستعجال وبناءً على  أن یحكم فیھ نھائیا

  .طلب أحد الخصوم ندب قاض آخر

    

    

  )151(مادة 

    أثر رفض طلب الرد أو سقوط الحق فیھ

    

ز للمحكمة أن عند رفض طلب الرد، أو سقوط الحق فیھ أو عدم قبولھ، أو إثبات التنازل عنھ، جا
تحكم على طالب الرد بغرامة لا تقل عن مائة دینار ولا تتجاوز خمسمائة دینار أردني أو ما 

 ً   .یعادلھا بالعملة المتداولة قانونا



    

    

  )152(مادة 

            أثر مخاصمة القاضي لطالب الرد

    

امتنع  إذا رفع القاضي دعوى تعویض على طالب الرد أو قدم ضده شكوى لجھة الاختصاص
  .علیھ نظر الدعوى

    

    

     

    

  الباب العاشر

    

  دعوى مخاصمة القضاة وأعضاء النیابة العامة

    

    

  )153(مادة 

        أحوال مخاصمة القضاة وأعضاء النیابة العامة

    

  :تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النیابة العامة في الحالتین الآتیتین

العامة في عملھم غش أو تدلیس أو خطأ مھني جسیم لا إذا وقع من القاضي أو عضو النیابة  - 1
  .یمكن تداركھ

  .في الأحوال الأخرى التي یقضي فیھا القانون بمسؤولیة القاضي والحكم علیھ بالتعویضات - 2

    



    

  )154(مادة 

     إخطار مجلس القضاء الأعلى

    

لأعلى بما یسنده یتعین على المدعي في دعوى المخاصمة قبل إقامتھا أن یخطر مجلس القضاء ا
  .إلى المدعى علیھ

    

    

  )155(مادة 

              أصول إقامة دعوى المخاصمة

    

تقام دعوى المخاصمة بلائحة تقدم إلى قلم محكمة الاستئناف التابع لھا القاضي أو عضو  - 1
  .النیابة موقعة من المدعي أو من وكیلھ بموجب توكیل خاص

وجھ المخاصمة وأدلتھا وأن ترفق بھا الأوراق المؤیدة یجب أن تشتمل اللائحة على بیان أ - 2
  .لھا

على المدعي إیداع خزینة المحكمة مبلغ مائتي دینار أردني أو ما یعادلھا بالعملة المتداولة  - 3
ً على سبیل الكفالة   .قانونا

    

    

  )156(مادة 

             تحدید جلسة سریة لنظر دعوى المخاصمة

    

  .ف بتحدید جلسة سریة لنظر دعوى المخاصمة یبلغ بھا الخصومیأمر رئیس محكمة الاستئنا

    

    



  )157(مادة 

             الحكم في قبول دعوى المخاصمة أو عدمھ

    

ً أو بموجب  تحكم المحكمة في قبول دعوى المخاصمة أو عدم قبولھا بعد سماع الخصوم مرافعة
  .مذكرات مكتوبة

    

    

  )158(مادة 

  المخاصمةالجھة المختصة بنظر دعوى 

    

ً تختص بنظر  ً عاما ً بالمحكمة العلیا أو بمحكمة الاستئناف أو نائبا إذا كان المدعى علیھ قاضیا
الدعوى إحدى دوائر محكمة النقض، أما إذا كان المدعى علیھ من غیر ھؤلاء تختص بنظرھا 

  .محكمة الاستئناف

    

    

  )159(مادة 

        عدم صلاحیة القاضي لنظر الدعوى

    

  .قاضي غیر صالح لنظر الدعوى من تاریخ الحكم بقبول دعوى المخاصمةیكون ال

    

    

  )160(مادة 

       أثر قبول أو رفض دعوى المخاصمة

    

    



إذا قضت المحكمة بعدم قبول دعوى المخاصمة أو بردھا، تحكم على المدعي بغرامة لا  - 1
ً وبمصادرة الكفالة مع تزید على خمسمائة دینار أردني أو ما یعادلھا بالعملة المتداولة ق انونا

  .التعویضات إذا كان لھا وجھ

إذا قضت المحكمة للمدعي بطلباتھ تحكم على المدعى علیھ بالتعویضات والمصاریف  - 2
وببطلان تصرفھ، ویجوز لھا في ھذه الحالة أن تحكم في الدعوى الأصلیة إذا رأت أنھا صالحة 

  .للحكم في موضوعھا بعد سماع الخصوم

    

    

  )161( مادة

  إبطال الحكم الصادر لمصلحة خصم آخر

    

لا تحكم المحكمة ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم آخر غیر المدعي إلا بعد تبلیغھ لإبداء 
  .أقوالھ

    

    

  )162(مادة 

        الطعن في الحكم الصادر في دعوى المخاصمة

    

ً من محكمة النقضیجوز الطعن في الحكم الصادر في دعوى المخاصمة ما لم یكون    .صادرا

    

    

  )163(مادة 

          سقوط دعوى المخاصمة

    

تسقط دعوى المخاصمة بمضي ثلاثة أشھر تبدأ من تاریخ اكتشاف الغش أو التدلیس أو  - 1
  .الخطأ المھني الجسیم



وفي جمیع الأحوال تسقط ھذه الدعوى بمضي ثلاث سنوات على ارتكاب الفعل المستوجب  - 2
  .للمخاصمة

    

    

   

    

  الباب الحادي عشر

    

  الأحكام والمصاریف

    

    

    

    

  الفصل الأول

    

  المداولة وإصدار الأحكام والنطق بھا

    

    

  )164(مادة 

             وجوب إصدار حكم في الدعوى

    

لا یجوز لأیة محكمة أن تمتنع عن إصدار حكم في دعوى منظورة أمامھا بسبب عدم وجود 
  .نص قانوني أو غموض فیھ

    



    

  )165(مادة 

  حجز القضیة للحكم والنطق بھ

    

  .تقرر المحكمة حجز القضیة للحكم بعد إقفال باب المرافعة - 1

  .للمحكمة النطق بالحكم فور اختتام المحاكمة أو في جلسة تالیة - 2

    

    

  )166(مادة 

      فتح باب المرافعة

    

تقرر فتح باب المرافعة یجوز للمحكمة من تلقاء نفسھا أو بناءً على طلب أحد الخصوم أن 
  .لأسباب جدیة وضروریة للفصل في الدعوى

    

    

  )167(مادة 

          سریة المداولة

    

تكون المداولة في الأحكام سریة بین القضاة الذین استمعوا إلى المرافعة الختامیة وإلا كان الحكم 
  .باطلاً 

    

    

  )168(مادة 

              بالأغلبیةصدور الأحكام بإجماع الآراء أو 



    

تصدر الأحكام بإجماع الآراء أو بالأغلبیة فإذا لم تتوافر الأغلبیة وتشعبت الآراء لأكثر من 
ً أو الذي یضم أحدث القضاة لأحد الرأیین الصادرین  رأیین وجب أن ینضم الفریق الأقل عددا

ً وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانیة   .من الفریق الأكثر عددا

    

    

  )169(مادة 

         حضور القضاة جلسة النطق بالحكم

    

یحضر جلسة النطق بالحكم القضاة الذین اشتركوا في المداولة، فإذا كانت مسودة الحكم موقعة 
من ھیئة المداولة وتغیب بعضھم فیجوز تلاوتھ من ھیئة أخرى على أن یثبت ذلك في محضر 

  .الجلسة

    

    

  )170(مادة 

           ز القضیة للحكمتغییر ھیئة المحكمة بعد حج

    

إذا حجزت القضیة للحكم وتبدلت ھیئة المحكمة، تقوم الھیئة الجدیدة بسماع المرافعات الختامیة 
  .للخصوم ثم تصدر حكمھا

    

    

  )171(مادة 

  تلاوة منطوق الحكم

    

ینطق القاضي بالحكم، بتلاوة منطوقة، أو بتلاوة منطوقة مع أسبابھ، ویكون النطق بالحكم في 
ً ج   .لسة علنیة وإلا كان الحكم باطلا



    

    

  )172(مادة 

     إیداع مسودة الحكم

    

تودع مسودة الحكم في ملف الدعوى عند النطق بھ مشتملة على منطوقھ وأسبابھ وموقعة من 
  .ھیئة المحكمة

    

    

  )173(مادة 

    الإطلاع على صورة عن منطوق الحكم

    

الحكم ولا تعطى منھ صور إلا بعد إتمام للخصوم الحق في الاطلاع على صورة عن منطوق 
  .نسختھ الأصلیة

    

    

  )174(مادة 

     البیانات التي یتضمنھا الحكم

    

یجب أن یشتمل الحكم على اسم المحكمة التي أصدرتھ ورقم الدعوى وتاریخ إصدار الحكم 
وأسماء القضاء الذین اشتركوا في إصداره وحضروا النطق بھ وأسماء الخصوم بالكامل 

ورھم أو غیابھم وأن یشتمل على عرض مجمل لوقائع الدعوى وخلاصة موجزة لطلبات وحض
  .الخصوم ومستنداتھم ودفوعھم ودفاعھم الجوھري مع بیان أسباب الحكم ومنطوقھ

    

    



  )175(مادة 

           بطلان الحكم

    

ھم وعدم القصور في أسباب الحكم الواقعیة، والنقص أو الخطأ الجسیم في أسماء الخصوم وصفات
  .بیان أسماء القضاة الذین أصدروا الحكم یترتب علیھ البطلان

    

    

  )176(مادة 

        توقیع نسخة الحكم الأصلیة وحفظھا

    

یوقع رئیس الجلسة وكاتبھا نسخة الحكم الأصلیة المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب 
  .والمنطوق وتحفظ في ملف الدعوى

    

    

  )177(مادة 

    نسخة الحكم الأصلیة إعطاء صورة عن

    

یجوز إعطاء صورة من نسخة الحكم الأصلیة لمن یطلبھا ولو لم یكن لھ شأن في الدعوى وذلك 
  .بعد دفع الرسم المستحق

    

    

  )178(مادة 

     وجوب وصف المال لتمییزه

    

  .إذا تعلق الحكم بمال فیجب أن یشتمل الحكم على وصف لذلك المال لتمییزه عن غیره



    

    

  )179(مادة 

          تقریر كیفیة دفع المبلغ المحكوم بھ

    

إذا تعلق الحكم بأداء مبلغ من المال فیجوز للمحكمة بناءً على أسباب جدیة اقتضتھا ظروف 
  .الدعوى أن تقرر كیفیة دفع المبلغ المحكوم بھ

    

    

  )180(مادة 

  تبلیغ المحكوم علیھ قبل التنفیذ

    

ً للقانونلا یجوز تنفیذ الأحكام والقرارات    .والأوامر إلا بعد تبلیغھا إلى المحكوم علیھ طبقا

    

    

  )181(مادة 

            الحصول على صورة تنفیذیة عن الحكم الواجب النفاذ

    

إذا كان الحكم واجب النفاذ یحق للمحكوم لھ الحصول على صورة تنفیذیة من الحكم لأجل تنفیذه 
  .المحكمةمختومة بخاتم المحكمة وموقعة من رئیس قلم 

    

    

  )182(مادة 

        تسلیم صورة تنفیذیة ثانیة



    

لا یجوز تسلیم صورة تنفیذیة ثانیة للمحكوم لھ إلا في حالة التثبت من فقدان الصورة الأولى أو 
  .تلفھا

    

    

    

    

   

  الفصل الثاني

    

  تصحیح الأحكام وتفسیرھا

    

    

  )183(مادة 

           تصحیح الأخطاء المادیة في الحكم

    

للمحكمة من تلقاء نفسھا أو بناءً على طلب أحد الخصوم أن تقرر تصحیح ما وقع في حكمھا  - 1
من أخطاء مادیة بحتة كتابیة كانت أو حسابیة دون مرافعة، على أن یتم التوقیع على التصحیح 

  .من رئیس الجلسة وكاتبھا

الحكم موضوع یجوز للطعن في القرار الصادر بالتصحیح بطرق الطعن التي یقبلھا  - 2
  .أما القرار الصادر برفض التصحیح فلا یجوز الطعن فیھ على استقلال. التصحیح

    

    

  )184(مادة 

            تفسیر الحكم



    

یجوز للخصوم أن یطلبوا باستدعاء یقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسیر ما وقع في 
ً من كل الوجوه للحكم الذي منطوقھ من غموض أو إبھام، ویعتبر القرار الصادر  بالتفسیر متمما

یفسره، ویسري علیھ ما یسري على ھذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادیة وغیر 
  .العادیة

    

    

  )185(مادة 

          إغفال الفصل في بعض الطلبات الموضوعیة

    

موضوعیة، جاز إذا أغفلت المحكمة في أسباب حكمھا ومنطوقھ الفصل في بعض الطلبات ال
لصاحب المصلحة أن یطلب باستدعاء یقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم النظر في الطلب 

ً للحكم الصادر في الدعوى   .والحكم فیھ، ویعتبر الحكم الصادر في الطلب متمما

    

    

    

    

  الفصل الثالث

    

  المصاریف والرسوم

    

    

  )186(مادة 

      الحكم بالمصاریف والرسوم

    



المحكمة للمحكوم لھ بمصاریف الدعوى ورسومھا وأتعاب المحاماة عند إصدارھا  تحكم - 1
  .الحكم الذي تنتھي بھ الخصومة أمامھا

للمحكمة أن تحكم أثناء المحاكمة برسوم ومصاریف أي طلب أو إجراء مرتبط بالدعوى  - 2
  .دون أن یؤثر ذلك على القرار الصادر فیھا بشأن الرسوم والمصاریف

ذه الأحكام على رسوم ومصاریف الدعوى المتقابلة والطلبات المتفرعة عن تسري ھ - 3
  .الدعوى

    

    

  )187(مادة 

        قسمة الرسوم والمصاریف بین المحكوم علیھم

    

إذا تعدد المحكوم علیھم فللمحكمة أن تحكم بقسمة الرسوم والمصاریف بینھم بالتساوي أو بنسبة 
  .بالتضامن إلا إذا كانوا متضامنین في أصل الحق المدعى بھما حكم على كل منھم، ولا یلزمون 

    

    

  )188(مادة 

              الحكم بالرسوم والمصاریف بنسبة الحق المحكوم بھ

    

إذا تبین أن المدعي محق في قسم من دعواه فیحكم لھ بالرسوم والمصاریف بنسبة الحق 
  .المحكوم بھ

    

    

  )189(مادة 

              لحھ بالرسوم والمصاریفإلزام الخصم المحكوم لصا

    



ً بھ من قبل المحكوم علیھ جاز للمحكمة إلزام الخصم الذي حكم لصالحھ  إذا كان الحق مسلما
بالرسوم والمصاریف كلھا أو بعضھا ما لم یكن المحكوم علیھ قد أعذر قبل إقامة الدعوى ولم 

  .یؤد الحق المدعى بھ

    

    

  )190(مادة 

            التدخل الحكم برسوم ومصاریف

    

یجوز الحكم برسوم ومصاریف التدخل على طالب التدخل إذا حكم بعدم قبول تدخلھ أو برفض 
  .طلباتھ

    

    

    

   

    

  الباب الثاني عشر

    

  طرق الطعن في الأحكام

    

    

    

    

  الفصل الأول

    

  أحكام عامة



    

    

  )191(مادة 

            أحكام عامة بشأن الطعن بالأحكام

    

ً لطرق الطعن المقررة في ھذا القانون للخصوم - 1   .الطعن في الحكم وفقا

ً لذمة الخصم  - 2 ً مبرئا لا یقبل الطعن ممن قبل الحكم صراحة أو أسقط حقھ أمام المحكمة إسقاطا
  .أو قضي لھ بكل طلباتھ

  .لا یقبل الطعن في الأحكام الصادرة بناءً على اتفاق الخصوم - 3

  .لا یضار الطاعن بطعنھ - 4

  .لا یفید من الطعن إلا من رفعھ ولا یحتج بھ إلا على من رفع علیھ - 5

  .لا یعتد بإدعاء الخصوم في تكییف الحكم للطعن فیھ - 6

    

    

  )192(مادة 

    الطعن في القرارات التمھیدیة

    

لا یجوز الطعن في القرارات التمھیدیة التي تصدر أثناء سیر الدعوى ولا تنتھي بھا الخصومة 
  :الفاصل في موضوع الدعوى كلھا عدا إلا مع الحكم

  .القرارات الوقتیة والمستعجلة - 1

  .القرارات الصادرة بوقف الدعوى - 2

  .القرارات القابلة للتنفیذ الجبري - 3

الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، وفي ھذه الحالة یجب  - 4
  .فھا حتى یفصل في الطعنعلى المحكمة المحالة إلیھا الدعوى أن توق

5 -  ً   .الحالات التي نص القانون على جواز الطعن فیھا استقلالا



    

    

  )193(مادة 

       بدء میعاد الطعن

    

یبدأ میعاد الطعن في الحكم من الیوم التالي لتاریخ صدوره ما لم ینص القانون على خلاف  - 1
  .ذلك

محكوم علیھ الذي تخلف عن حضور جمیع ویبدأ ھذا المیعاد من تاریخ تبلیغ الحكم إلى ال - 2
الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم یقدم لائحة جوابیة أو مذكرة بدفاعھ، وكذلك إذا تخلف عن 

الحضور ولم یقدم مذكرة إلى المحكمة في جمیع الجلسات التالیة لتعجیل الدعوى بعد وقف السیر 
  .فیھا لأي سبب من الأسباب

    

    

  )194(مادة 

  والطعن تبلیغ الحكم

    

یكون تبلیغ الحكم لشخص المحكوم علیھ أو في موطنھ الأصلي، فإذا تعذر ذلك تطبق  - 1
  .الأحكام الخاصة بالتبلیغ المنصوص علیھا في ھذا القانون على مسؤولیة طالب التبلیغ

  .من ھذه المادة على تبلیغ الطعن) 1(تسري أحكام الفقرة  - 2

    

    

  )195(مادة 

ً لعدم        مراعاة المواعید رد الطعن شكلا

    

ً وتقضي بھ  یترتب على عدم مراعاة مواعید الطعن في الأحكام والقرارات رد الطعن شكلا
  .المحكمة من تلقاء نفسھا



    

    

  )196(مادة 

             طلب الطاعن تأجیل دفع الرسوم

    

ً بھ إذا طلب الطاعن تأجیل دفع الرسوم فعلیھ أن یتقدم بطعنھ خلال المیعاد القانو - 1 ني مرفقا
  .طلب التأجیل، وعلى قلم المحكمة المختصة قید الطعن

  .یوقف نظر الطعن لحین صدور القرار الفاصل في طلب التأجیل - 2

    

    

  )197(مادة 

  انقطاع میعاد الطعن

    

یترتب على وفاة المحكوم علیھ أو إعلان إفلاسھ أو فقد أھلیتھ أو زوال صفة من كان یمثلھ 
ً خلال  میعاد الطعن انقطاع ھذا المیعاد ولا یعود للسریان إلا من تاریخ تبلیغ الحكم لورثتھ قانونا

  .أو من یقوم مقامھ

    

    

  )198(مادة 

             وفاة المحكوم لھ أثناء مدة الطعن

    

إذا توفي المحكوم لھ أثناء سریان مدة الطعن یجري تبلیغ الطعن لورثتھ بشكل عام في آخر  - 1
  .ثموطن كان للمور

ً للفقرة الأولى أعلاه وجب تبلیغھ إلى جمیع الورثة بأسمائھم  - 2 إذا تم تبلیغ الطعن طبقا
وصفاتھم، لأشخاصھم أو في موطن كل منھم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في المیعاد 

  .الذي تحدده المحكمة لذلك



    

    

  )199(مادة 

  نفقدان المحكوم لھ أھلیتھ للتقاضي أثناء میعاد الطع

    

إذا فقد المحكوم لھ أھلیتھ للتقاضي أثناء میعاد الطعن أو توفي من كان یباشر الخصومة عنھ أو 
زالت صفتھ، جاز رفع الطعن وتبلیغھ إلى من فقد أھلیتھ أو إلى الأصیل على أن یعاد تبلیغ 

أو  الطعن إلى من یقوم مقام المحكوم لھ لشخصھ أو في موطنھ قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن
  .في المیعاد الذي تحدده المحكمة

    

    

  )200(مادة 

  انضمام المحكوم علیھم واختصام باقي المحكوم لھم

    

ً في موضوع غیر قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى  إذا كان الحكم صادرا
أو  یوجب القانون فیھا اختصام أشخاص معینین جاز لمن فوت میعاد الطعن من المحكوم علیھم

ً إلیھ في  قبل الحكم أن یطعن فیھ أثناء نظر الطعن المرفوع في المیعاد من أحد زملائھ منضما
طلباتھ فإن لم یفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامھ في الطعن، وإذا رفع الطعن على أحد 

  .المحكوم لھم في المیعاد وجب اختصام الباقین ولو بعد فواتھ بالنسبة إلیھم

    

    

    

    

  الثانيالفصل 

    

  الاستئناف



    

    

  )201(مادة 

      استئناف الأحكام والقرارات

    

تستأنف الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الصلح إلى محكمة البدایة الواقعة في دائرتھا  - 1
  .بصفتھا الاستئنافیة

تستأنف الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة البدایة بصفتھا محكمة أول درجة أمام  - 2
  .مة الاستئنافمحك

    

    

  )202(مادة 

       استئناف الأحكام والقرارات الصادرة في المواد المستعجلة

    

ً كانت المحكمة التي  یجوز استئناف الأحكام والقرارات الصادرة في المواد المستعجلة أیا
  .أصدرتھا

    

    

  )203(مادة 

       الصلحاستئناف الأحكام والقرارات الصادرة بصفة نھائیة من محاكم 

    

یجوز استئناف الأحكام والقرارات الصادرة بصفة نھائیة من محاكم الصلح بسبب مخالفة قواعد 
الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في 

  .الحكم

    



    

  )204(مادة 

ً لحكم سابق       استئناف حكم صادر خلافا

    

ع الأحكام والقرارات الصادرة في حدود النصاب النھائي إذا كان الحكم یجوز استئناف جمی
ً على خلاف حكم سابق لم یحز قوة الأمر المقضي فیھ إذا اتحدا في الخصوم والسبب  صادرا

 ً ً بقوة القانون ما لم یكون قد صار نھائیا والموضوع، وفي ھذه الحالة یعتبر الحكم السابق مستأنفا
  .عند رفع الاستئناف

    

    

  )205(مادة 

          میعاد الطعن بالاستئناف

    

ً ما لم ینص القانون على خلاف ذلك - 1   .یكون میعاد الطعن بالاستئناف ثلاثین یوما

2 -  ً   .یكون میعاد الاستئناف في المواد المستعجلة خمسة عشرة یوما

    

    

  )206(مادة 

    بدء سریان میعاد الاستئناف في الحكم الصادر بناءً على غش

    

إذا صدر الحكم بناءً على غش وقع من الخصم أو بناءً على ورقة مزورة، أو بناءً على شھادة 
زور أو بسبب عدم إظھار ورقة قاطعة في الدعوى حجبھا الخصم، فلا یبدأ میعاد الاستئناف إلا 

الذي  من الیوم الذي ظھر فیھ الغش أو الیوم الذي أقر فیھ بالتزویر فاعلھ أو حكم بثبوتھ أو الیوم
  .حكم فیھ على شاھد الزور أو الیوم الذي ظھرت فیھ الورقة التي حجبت

    

    



  )207(مادة 

     تقدیم لائحة الاستئناف إلى قلم المحكمة

    

ً بھا بعدد من النسخ بقدر عدد المستأنف علیھم إلى قلم المحكمة  - 1 تقدم لائحة الاستئناف مرفقا
  .الاستئنافیة المختصة

  .عن الحكم أو القرار المستأنف مع لائحة الاستئنافترفق صورة مصدقة  - 2

    

    

  )208(مادة 

           بیانات لائحة الاستئناف

    

  :تتضمن لائحة الاستئناف البیانات الآتیة

  .اسم المحكمة المستأنف إلیھا - 1

  .اسم المستأنف وعنوانھ ومھنتھ والمحامي الذي یمثلھ وعنوانھ - 2

  .ومھنتھاسم المستأنف علیھ وعنوانھ  - 3

الحكم أو القرار المستأنف والمحكمة التي أصدرتھ وتاریخ صدوره ورقم الدعوى التي صدر  - 4
  .فیھا

  .أسباب الاستئناف - 5

  .طلبات المستأنف - 6

  .توقیع محامي المستأنف - 7

    

    

  )209(مادة 

        تبلیغ لائحة الاستئناف إلى المستأنف



    

ً لقواعد تبلیغ الأوراق القضائیة المنصوص علیھا  تبلغ لائحة الاستئناف إلى المستأنف علیھ وفقا
  .في ھذا القانون

    

    

  )210(مادة 

         ضم الاستئناف

    

یجوز للمحكمة الاستئنافیة إذا قدم لھا أكثر من استئناف على الحكم أو القرار المستأنف أن تقرر 
  .ضمھا لوحدة السبب الموضوع

    

    

  )211(مادة 

         على تنفیذ الحكم أو القرارأثر تقدیم الاستئناف 

    

یترتب على تقدیم الاستئناف وقف تنفیذ الحكم أو القرار المستأنف لحین الفصل فیھ ما لم یكن  - 1
ً بھ في الحكم أو القرار ً علیھ في القانون أو مأمورا   .النفاذ المعجل منصوصا

  .ر المستأنفیجوز مع ذلك اتخاذ الإجراءات التحفظیة بمقتضى الحكم أو القرا - 2

  .إذا ألغي الحكم أو القرار المستأنف تلغى إجراءات التنفیذ التي تمت قبل ذلك - 3

    

    

  )212(مادة 

    تقدیم لائحة جوابیة

    



ً من تاریخ تبلیغھ لائحة  یجوز للمستأنف علیھ أن یقدم لائحة جوابیة خلال خمسة عشر یوما
  .الاستئناف

    

    

  )213(مادة 

     إذن تعدیل اللائحة

    

  .جوز للمحكمة أن تأذن لأي من الخصوم تعدیل لائحتھ إذا توافرت أسباب جدیة لذلكی

    

    

  )214(مادة 

              إحالة ملف الدعوى إلى محكمة الاستئناف

    

یترتب على تقدیم الاستئناف إحالة ملف الدعوى بالحالة التي كانت علیھا عند صدور الحكم 
  .المستأنف إلى محكمة الاستئناف

    

    

  )215(مادة 

         إتمام دفع رسم الاستئناف

    

ً خلال مدة تحددھا ویرد  تكلف المحكمة المستأنف بإتمام دفع رسم الاستئناف إذا كان ناقصا
  .الاستئناف إذا لم یقم المستأنف بذلك دون عذر مقبول

    

    

  )216(مادة 



      تعیین موعد لنظر الاستئناف وتبلیغ الخصوم بھ

    

ً لنظر الاستئناف وتبلغ بھ الخصوم بعد استیفاء الشروط والأحكام المتعلقة تعین المحكمة موعد ا
  .بالاستئناف

    

    

  )217(مادة 

  تقدیم استئناف مقابل

    

1 -  ً یجوز للمستأنف علیھ إلى ما قبل انتھاء الجلسة الأولى لنظر الاستئناف أن یرفع استئنافا
ً بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على    .أسباب استئنافھمقابلا

ً یتبع الاستئناف  - 2 ً فرعیا إذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضي میعاد الاستئناف اعتبر استئنافا
  .الأصلي ویزول بزوالھ

  .الحكم بقبول ترك الخصومة في الاستئناف الأصلي یستتبع الحكم بسقوط الاستئناف الفرعي - 3

    

    

  )218(مادة 

 ً          الأحكام التي تستأنف حكما

    

ً استئناف جمیع الأحكام والقرارات التي سبق  - 1 استئناف الحكم المنھي للخصومة یستتبع حتما
  .صدورھا في الدعوى ما لم تكن قبلت صراحة

ً استئناف الحكم الصادر في الطلب  - 2 استئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتیاطي یستتبع حتما
  .الأصلي

    

    



  )219(مادة 

             للاستئنافالأثر الناقل 

    

الاستئناف ینقل الدعوى بحالتھا التي كانت علیھا قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع 
  .عنھ الاستئناف فقط

    

    

  )220(مادة 

             تقدیم البینات والدفوع أثناء نظر الاستئناف

    

    

    

ودفوع وما كان قد قدم تنظر محكمة الاستئناف على أساس ما یقدم لھا من بیانات  .1
ً بموضوع الدعوى، ولا یجوز لھا إعادة القضیة  لمحكمة أول درجة، وتصدر فیھ حكما

من ) 223(من المادة ) 3(إلى محكمة أول درجة إلا في الحالات الواردة في الفقرة 
  .القانون الأصلي

محكمة أول لا یجوز لمحكمة الاستئناف سماع أیة بینة كان بإمكان الخصوم تقدیمھا أمام  .2
  .درجة

    

    

  )221(مادة 

            تقدیم طلبات جدیدة في الاستئناف

    

  .لا تقبل الطلبات الجدیدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسھا بعدم قبولھا - 1

ومع ذلك یجوز أن یضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والمرتبات وسائر الملحقات التي  - 2
الختامیة أمام محكمة الدرجة الأولى وما یزید من التعویضات بعد  تستحق بعد تقدیم الطلبات

  .تقدیم ھذه الطلبات



  .یجوز للمحكمة أن تحكم بالتعویضات إذا كان الاستئناف قد قصد بھ الكید - 3

    

    

  )222(مادة 

              الإدخال والتدخل في الاستئناف

    

ً في  - 1 الدعوى الصادر فیھا الحكم المستأنف لا یجوز في الاستئناف إدخال من لم یكن خصما
  .ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

  .لا یجوز التدخل في الاستئناف إلا ممن یطلب الانضمام إلى أحد الخصوم - 2

    

    

  )223(مادة 

     صلاحیة محكمة الاستئناف بشأن الحكم المستأنف

    

ً إذا استوفى الاستئناف ش - 1 روطھ القانونیة، ثم تنظر في تقرر المحكمة قبول الاستئناف شكلا
  .الموضوع، ولھا أن تقضي بتأییده مع بیان الأسباب

ً للقانون  - 2 ً طبقا ً جدیدا لمحكمة الاستئناف أن تلغي الحكم المستأنف أو أن تعدلھ أو تصدر حكما
  .والبینات

إذا ألغي الحكم المستأنف القاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص أو لسبق الفصل فیھا أو  - 3
سقوط الحق المدعى بھ بالتقادم أو لأي سبب شكلي ترتب علیھ عدم الفصل في موضوعھا ل

وجب على محكمة الاستئناف أن تقرر إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للنظر في 
  .موضوعھا

    

    

  )224(مادة 

    تطبیق القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى



    

ة أمام محاكم الدرجة الأولى سواء فیما یتعلق بحضور تسري على الاستئناف القواعد المقرر
  .الخصوم وغیابھم أو بالإجراءات والأحكام ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

    

   

    

    

  الفصل الثالث

    

  النقض

    

    

  )225(مادة 

              الطعن في الأحكام النھائیة بطریق النقض

    

النھائیة الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كان للخصوم حق الطعن بطریق النقض في الأحكام 
ً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبیقھ أو في تأویلھ   .الطعن مبنیا

    

    

  )226(مادة 

             حالات الطعن بالنقض

    

  :یجوز للخصوم أن یطعنوا بطریق النقض في أي حكم نھائي في الأحوال الآتیة

  .في الإجراءات أثر في الحكم إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان - 1



إذا تناقض الحكم المطعون فیھ مع حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي فیھ وصدر بین  - 2
  .الخصوم أنفسھم وبذات النزاع

    

    

  )227(مادة 

              میعاد الطعن بالنقض

    

 ً   .یكون میعاد الطعن بالنقض أربعین یوما

    

    

  )228(مادة 

     قضبیانات لائحة الطعن بالن

    

  :تتضمن لائحة الطعن بالنقض البیانات الآتیة

  .اسم الطاعن وعملھ وعنوانھ واسم محامیھ وعنوانھ - 1

  .اسم المطعون ضده وعملھ وعنوانھ - 2

اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فیھ وتاریخ صدوره ورقم الدعوى التي صدر  - 3
  .فیھا

  .بیان أسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة - 4

  .طلبات الطاعن وتوقیعھ - 5

    

    

  )229(مادة 

         إیداع لائحة الطعن لدى قلم المحكمة



    

تودع لائحة الطعن لدى قلم محكمة النقض أو قلم المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فیھ 
ً عن لائحة الطعن وفق مقتضى الحال  ً بھا صورة مصدقة عن الحكم المطعون فیھ ونسخا مرفقا

  .ضدھم وصورة لقلم المحكمة وصورة لتوكیل محامیھ بعدد المطعون

    

    

  )230(مادة 

    تقدیم لائحة جوابیة

    

ً من تاریخ تبلیغھ لائحة الطعن  یحق للمطعون ضده أن یقدم لائحة جوابیة خلال خمسة عشر یوما
  .ومرفقاتھا ویقوم قلم المحكمة بتبلیغ الطاعن نسخة من ھذه اللائحة

    

    

  )231(مادة 

     الرسومإكمال دفع 

    

ً خلال مدة تحددھا ویرد الطعن  تكلف محكمة النقض الطاعن بإكمال دفع الرسم إذا كان ناقصا
  .إذا لم یقم الطاعن بذلك دون عذر مقبول

    

    

  )232(مادة 

  إبداء دفوع أو تقدیم أدلة جدیدة

    

  .بالنظام العاملا یجوز إبداء دفوع أو تقدیم أدلة جدیدة أمام محكمة النقض إلا إذا تعلق ذلك  - 1



یجوز التمسك بأدلة جدیدة إذا تعلقت بعیوب الحكم الإجرائیة على أن تقتصر على الأدلة  - 2
  .الكتابیة

    

    

  )233(مادة 

     نظر الطعن وقطعیة القرار الصادر فیھ

    

1 -  ً   .تنظر محكمة النقض في الطعن تدقیقا

بلغ بھا الخصوم، ویجوز لھا إذا رأت المحكمة أن الطعن جدیر بالنظر فیھ حددت جلسة وی - 2
في ھذه الحالة أن تستبعد من الطعن ما لم تقبلھ من الأسباب وأن تقصر نظره على الباقي منھا 

  .مع بیان سبب ذلك

  .في جمیع الأحوال لا یجوز الطعن في القرار الصادر من المحكمة بأي طریق - 3

    

    

  )234(مادة 

  تقدیم مرافعة شفویة

    

    

ضرورة المرافعة الشفویة فلھا سماع محامي الخصوم ولا یؤذن للخصوم  إذا رأت المحكمة - 1
  .أن یحضروا بأنفسھم من غیر محام مزاول

  .لا یجوز إبداء أسباب في الجلسة غیر الأسباب التي سبق للخصوم بیانھا في لائحة الطعن - 2

    

    

    

  )235(مادة 



        إذن إیداع مذكرات تكمیلیة

    

استثناءً أن تأذن لمحامي الخصوم بإیداع مذكرات تكمیلیة في المیعاد الذي یجوز لمحكمة النقض 
  .تحدده

    

    

  )236(مادة 

    قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فیھ

    

إذا قبلت المحكمة الطعن تنقض الحكم المطعون فیھ كلھ أو بعضھ وتحكم بالرسوم  - 1
  .والمصروفات وأتعاب المحاماة

المطعون فیھ لمخالفة قواعد الاختصاص وجب على المحكمة الفصل في إذا كان نقض الحكم  - 2
  .ھذه المسألة وحدھا، ولھا عند الاقتضاء تعیین المحكمة المختصة

فإذا كان النقض لغیر ذلك من الأسباب تحیل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم  - 3
  .المطعون فیھ لتحكم فیھا من جدید بناءً على طلب الخصوم

لى المحكمة التي أحیلت إلیھا الدعوى أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونیة التي ع - 4
  .فصلت فیھا

    

    

    

  )237(مادة 

       تأیید الحكم من حیث النتیجة وحكم المحكمة في الموضوع

    

إذا وقع قصور في تسبیب الحكم المطعون فیھ رغم موافقة منطوق الحكم للقانون تقرر  - 1
  .تأییده من حیث النتیجة التي انتھى إلیھا بعد استدراك أسباب القصور المحكمة



إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فیھ وجب علیھا أن تحكم في الموضوع في أي  - 2
  :من الحالتین الآتیتین

ً للفصل فیھ -أ   .إذا كان موضوع الدعوى صالحا

  .إذا كان الطعن للمرة الثانیة -ب

    

    

  )238(مادة 

             لغاء الأحكام والأعمال اللاحقة على الحكم المنقوضإ

    

یترتب على نقض الحكم إلغاء جمیع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان  - 1
ً لھا   .ذلك الحكم أساسا

ً فیما یتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن  - 2 إذا كان الحكم لم ینقض إلا في جزء منھ، یبقى نافذا
  .تبة على الجزء المنقوضمتر

    

    

  )239(مادة 

           انعقاد محكمة النقض بكامل ھیأتھا

    

إذا تبین لإحدى دوائر محكمة النقض أنھا ستخالف سابقة قضائیة مستقرة للنقض تنعقد بكامل 
ھیئتھا لإصدار حكمھا، ویكون ھذا الحكم واجب الاتباع لدى المحاكم الأخرى في جمیع 

  .الأحوال

    

    

  )240(مادة 

     أثر الطعن بالنقض على تنفیذ الحكم المطعون فیھ



    

الطعن بطریق النقض لا یوقف تنفیذ الحكم المطعون فیھ ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة 
  .أو بدونھا بناءً على طلب الطاعن

    

    

  )241(مادة 

             حظر حضور القضاة المشاركین في إصدار الحكم المطعون فیھ

    

یجب ألا یكون من بین أعضاء المحكمة التي أحیلت إلیھا الدعوى أحد القضاة الذین شاركوا في 
  .إصدار الحكم المطعون فیھ

    

    

  )242(مادة 

      قطعیة أحكام محكمة النقض

    

  .لا یجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طریق من طرق الطعن

    

    

  )243(مادة 

           تطبیق أحكام

    

على الطعون أمام محكمة النقض القواعد والإجراءات الخاصة بنظر الدعوى كما تسري تسري 
  .علیھا القواعد الخاصة بالأحكام فیما لا یتعارض مع نصوص ھذا الفصل

    

    



    

    

  الفصل الرابع

    

  اعتراض الغیر

    

    

  )244(مادة 

      اعتراض الغیر على الأحكام

    

ً و - 1 ً ولا ممثلا ً في دعوى صدر فیھا حكم یعتبر حجة علیھ لكل شخص لم یكن خصما لا متدخلا
  .أن یعترض على ھذا الحكم اعتراض الغیر، ویستثنى من ذلك أحكام محكمة النقض

یحق للدائنین والمدینین المتضامنین أو بالتزام غیر قابل للتجزئة أن یعترضوا على الحكم  - 2
ً على غش أو حیلة تمس حقوقھم بشرط إثبات  الصادر على دائن أو مدین آخر إذا كان مبنیا

  .الغش أو الحیلة

یحق للوارث أن یستعمل ھذا الحق إذا مثلھ أحد الورثة في الدعوى التي لمورثھ أو علیھ إذا  - 3
ً بغش أو بحیلة   .صدر الحكم مشوبا

    

    

  )245(مادة 

             عدم قبول الاعتراض بعد التنفیذ

    

المعترض علیھ إلا إذا كان التنفیذ قد تم دون حضور لا یقبل اعتراض الغیر بعد تنفیذ الحكم 
  .المعترض أو من یمثلھ

    



    

  )246(مادة 

             تقدیم لائحة الاعتراض وبیاناتھا

    

    

  .یقدم اعتراض الغیر بلائحة دعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض علیھ - 1

وأسماء الخصوم وأسباب  تشتمل لائحة الاعتراض على بیان الحكم المعترض علیھ - 2
  .الاعتراض

    

    

  )247(مادة 

              أثر تقدیم اعتراض الغیر على تنفیذ الحكم

    

لا یترتب على تقدیم اعتراض الغیر وقف تنفیذ الحكم المعترض علیھ ما لم تقرر المحكمة خلاف 
  .بدونھاذلك، بناءً على طلب المعترض متى كان في مواصلة تنفیذه ضرر جسیم بكفالة أو 

    

    

  )248(مادة 

     تعدیل الحكم المعترض علیھ

    

ً في اعتراضھ عدلت المحكمة الحكم في حدود ما یمس ھذا الغیر - 1   .إذا كان الغیر محقا

  .إذا كان الحكم المعترض علیھ لا یقبل التجزئة عدلت المحكمة الحكم بكاملھ - 2

    

    



  )249(مادة 

          رد الاعتراض

    

  .ي اعتراضھ یرد الاعتراض مع إلزامھ بالرسوم والمصاریف وأتعاب المحاماةإذا أخفق الغیر ف

    

   

    

    

  الفصل الخامس

    

  إعادة المحاكمة

    

    

  )250(مادة 

         تقیید الطعن بطریق إعادة المحاكمة

    

ً للطعن فیھ بطرق الطعن الأخرى   .لا یجوز الطعن بطریق إعادة المحاكمة إذا كان الحكم قابلا

    

    

  )251(مادة 

  حالات الطعن بإعادة المحاكمة

    

  :یجوز للخصوم الطعن بطریق إعادة المحاكمة في الأحكام النھائیة في إحدى الحالات الآتیة



  .إذا تم الحصول على الحكم بطریق الغش أو الحیلة - 1

  .إذا بني الحكم على مستند تم بعد صدوره إقرار بتزویره أو قضي بھذا التزویر - 2

  .الحكم على شھادة شاھد قضي بعد صدوره بزورھاإذا بني  - 3

إذا حصل بعد صدور الحكم على أوراق لھا تأثیر في الحكم كان خصمھ قد أخفاھا أو حمل  - 4
  .الغیر على إخفائھا

  .إذا قضي الحكم بشيء لم یطلبھ الخصوم أو بأكثر مما طلبوه - 5

ً بعضھ لبعض - 6   .إذا كان منطوق الحكم مناقضا

    

    

    

  )252(مادة 

     میعاد الطعن بإعادة المحاكمة

    

ً تبدأ من   :یكون میعاد الطعن بطریقة إعادة المحاكمة ثلاثین یوما

الیوم الذي ظھر فیھ الغش أو الحیلة أو الذي أقر فیھ بالتزویر فاعلھ أو حكم بثبوتھ أو الذي  - 1
المنصوص علیھا في حكم فیھ على شاھد الزور أو الیوم الذي ظھر فیھ الورقة في الحالات 

  .من المادة السابقة) 4و 3و 2و 1(الفقرات 

من المادة ) 6و 5(الیوم التالي لصدور الحكم في الحالتین المنصوص علیھما في الفقرتین  - 2
  .السابقة 

    

    

  )253(مادة 

     تقدیم لائحة الدعوى وبیاناتھا

    



الحكم المطعون فیھ بلائحة  یقدم الطعن بطریق إعادة المحاكمة إلى المحكمة التي أصدرت - 1
  :دعوى، تشتمل على البیانات الآتیة

  .أسماء الخصوم وعملھم وعناوینھم -أ

  .خلاصة الحكم وتاریخھ والمحكمة التي أصدرتھ وتاریخ تبلیغھ إلى المحكوم علیھ -ب

  .أسباب الطعن محددة على وجھ الدقة -ج

  .ویترتب البطلان على عدم بیان الحكم أو أسباب الطعن - 2

    

    

  )254(مادة 

       تعیین موعد للنظر في الطعن وتبلیغھ

    

ً لنظر الطعن بعد دفع الرسوم القانونیة ویبلغ ھذا الموعد للخصوم حسب  تعین المحكمة موعدا
  .الأصول

    

    

    

  )255(مادة 

     أثر تقدیم الطعن بإعادة المحاكمة على تنفیذ الحكم

    

مة وقف تنفیذ الحكم المطعون فیھ ما لم تقر المحكمة لا یترتب على تقدیم الطعن بإعادة المحاك
  .خلاف ذلك بكفالة أو بدونھا

    

    

  )256(مادة 

ً والحكم في الموضوع               الفصل في قبول الطعن شكلا



    

    

ً فإذا قررت قبولھ تنظر في الموضوع،  - 1 ً في جواز قبول الطعن شكلا تفصل المحكمة أولا
الطعن وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا ویجوز لھا أن تحكم في قبول 

  .طلباتھم في الموضوع

  .لا تعید المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولھا الطعن - 2

    

    

  )257(مادة 

        أثر قبول أو رفض الطعن

    

نار إذا حكم برفض الطعن جاز للمحكمة أن تحكم على الطاعن بغرامة لا تزید على مائتي دی - 1
  .أردني أو ما یعادلھا بالعملة المتداولة قانونا

إذا تبین للمحكمة بعد سماع البینة ثبوت سبب من أسباب إعادة المحاكمة من الناحیة  - 2
  .الموضوعیة تقرر إبطال الحكم أو تعدیلھ

    

    

  )258(مادة 

         حظر الطعن بطریق إعادة المحاكمة مرة ثانیة

    

ة المحاكمة مرة أخرى في الحكم الصادر في الطعن بإعادة لا یجوز الطعن بطریق إعاد
  .المحاكمة

    

    

    



    

  الباب الثالث عشر

    

  خصومات وإجراءات خاصة

    

    

    

  الفصل الأول

    

  دعوى الإجراءات المختصرة

    

    

  )259(مادة 

        إقامة دعوى مظھرة بعبارة إجراءات مختصرة

    

الدعاوى وتقدیم اللوائح الجوابیة، یجوز للمدعي إذا كان حقھ استثناءً من القواعد العامة في إقامة 
ً بذاتھ أو  ً معینا ً بالكتابة وینحصر طلبھ في استیفاء دین معین المقدار وحال الأداء أو منقولا ثابتا

  .بنوعھ وبمقداره، أن یقیم دعواه أمام المحكمة المختصة مظھرة بعبارة إجراءات مختصرة

    

    

  )260(مادة 

             دعى علیھ بأداء الحق المدعى بھإخطار الم

    

یتعین على المدعي أن یخطر المدعى علیھ بأداء الحق المدعى بھ وذلك قبل إقامة الدعوى 
ً ویرفق ھذا الإخطار بلائحة الدعوى   .بخمسة عشر یوما



    

    

  )261(مادة 

             تحدید جلسة لنظر الدعوى وتبلیغ الخصوم

    

لنظر الدعوى خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ تقدیم لائحتھا ویبلغ بھا تحدد المحكمة جلسة  - 1
  .الخصوم

یرفق بتبلیغ المدعى علیھ نسخة من لائحة الدعوى وصورة عن المستندات المؤیدة للحق  - 2
  .المدعى بھ

    

    

  )262(مادة 

    تغیب المدعى علیھ

    

    

لمدعى بإثبات دعواه وتصدر إذا لم یحضر المدعى علیھ جلسة المحاكمة رغم تبلیغھ یكلف ا
المحكمة حكمھا في الدعوى، فإذا رأت ألا تجیب المدعي إلى دعواه تعین جلسة أخرى لنظر 

        .الدعوى ویبلغ المدعى علیھ بھا

    

    

  )263(مادة 

        حضور المدعى علیھ وإقراره بقسم من الإدعاء

    

ً بھذا القسم مع  إذا حضر المدعى علیھ وأقر بقسم من الإدعاء تصدر المحكمة قرارھا فورا
قابلیتھ للتنفیذ، ثم تستمع لبینات الخصوم فیما یتعلق بالقسم الباقي وفق الإجراءات المعتادة على 

  .أن یراعى في تعیین الجلسات طبیعة ھذه الدعاوى



    

    

    

  )264(مادة 

           تعدد المدعى علیھم وإقرار أحدھم

    

ً بالتضامن أو غیر قابل للتجزئة وأقر  إذا تعدد المدعى علیھم وكان المبلغ المدعى بھ مشمولا
 ً ً، أما إذا كان المبلغ المدعى بھ قابلا أحدھم بالدعوى تصدر المحكمة حكمھا على المقر فورا

للتجزئة وأقر أحدھم بالجزء الذي یخصھ تصدر المحكمة حكمھا في ھذا الجزء وتسیر 
  .ما تبقى من المبلغ المدعى بھبالإجراءات المعتادة بالنسبة لباقي الخصوم فی

    

    

  )265(مادة 

           تطبیق أحكام

    

تسري على الأحكام الصادرة في دعوى الإجراءات المختصرة القواعد الخاصة بالأحكام 
  .والطعون فیھا

    

    

    

    

  الفصل الثاني

    

  الحجز التحفظي

    



    

  )266(مادة 

          الحجز التحفظي على أموال المدین

    

    

ً بالمستندات لإیقاع الحجز التحفظي على أموال المدین سواء كانت  - 1 ً مؤیدا للدائن أن یقدم طلبا
بحیازتھ أم لدى الغیر قبل إقامة الدعوى أو عند تقدیمھا أو أثناء السیر فیھا إلى قاضي الأمور 

  .المستعجلة أو المحكمة المختصة بالدعوى

د یلحق بالمحجوز علیھ من عطل وضرر إذا یجب أن یقترن طلب الحجز بكفالة تضمن ما ق - 2
  .ظھر أن طالب الحجز غیر محق في دعواه

ً ومستحق الأداء وغیر مقید بشرط، وإذا كان مقدار الدین  - 3 یجب أن یكون مقدار الدین معلوما
  .غیر معلوم عینتھ المحكمة على وجھ التقریب

دین والرسوم والنفقات ما لم یكن لا یجوز أن یحجز من أموال المدین إلا بما یفي بمقدار ال - 4
  .المال المحجوز غیر قابل للتجزئة

    

    

  )267(مادة 

    إقامة الدعوى بعد إیقاع الحجز التحفظي

    

إذا وقع الحجز قبل إقامة الدعوى فیجب على طالب الحجز أن یقیم دعواه خلال ثمانیة أیام من 
  .تاریخ قرار الحجز وإلا اعتبر القرار كأن لم یكن

    

    

  )268(مادة 

      الأموال المستثناة من الحجز

    



  :تستثنى الأموال التالیة من الحجز

  .الألبسة والأسرة والفرش الضروریة للمدین وأفراد عائلتھ المقیمین معھ في معیشة واحدة - 1

  .بیت المدین اللازم لسكنھ ومن یعولھم - 2

  .أواني ومستلزمات الطبخ وأدوات الأكل للمدین ومن یعولھم - 3

  .الكتب والآلات والأوعیة والأمتعة اللازمة لمزاولة المدین مھنتھ أو حرفتھ - 4

مقدار المؤونة التي تكفي المدین وأفراد عائلتھ المقیمین معھ في معیشتھ واحدة ومقدار  - 5
ً لمدة موسم زراعي  البذور والأسمدة التي تكفي الأرض التي اعتاد زراعتھا إن كان مزارعا

  .واحد

ً الحیوا - 6   .نات اللازمة لزراعتھ ومعیشتھ إن كان مزارعا

  .ما یكفي الحیوانات المستثناة من الحجز من الأعلاف مدة لا تتعدى موسم البیدر - 7

  .اللباس الرسمي لموظفي الحكومة ولوازمھم الرسمیة الأخرى - 8

  .جبات الدینیةالأدوات والأثواب والحلل التي تستعمل خلال إقامة الصلاة وما یلزم للقیام بالوا - 9

  .أموال الدولة المخصصة للنفع العام -10

  .النفقة -11

  .ما زاد على ربع رواتب الموظفین وأجور العمال -12

   

    

  )269(مادة 

       إیقاع ا لحجز التحفظي على السجلات

    

ً للتسجیل أو  یتم إیقاع الحجز التحفظي على المال في دفاتر تسجیلھ إذا كان التصرف فیھ خاضعا
بوضع إشارة الحجز في سجلھ، ویحظر إجراء أي تصرف فیھ ولا یرفع الحجز عنھ إلا بقرار 

  .من المحكمة المختصة

    

    



  )270(مادة 

             تنظیم محضر بالحجز

    

ً بھ ویوقعھ ثم یقدمھ إلى المحكمة التي  یباشر مندوب المحكمة أعمال الحجز وینظم محضرا
المحجوزات وقیمتھا المقدرة على وجھ التقریب وكل ما قام أصدرت القرار مشتملاً على بیان 

  .بھ

    

    

  )271(مادة 

      تبلیغ قرار الحجز وتقدیم الطلب لرفعھ

    

یبلغ المدین بقرار الحجز الواقع على أموالھ خلال أسبوع من تاریخ الحجز علیھا، ویجوز لھ 
ة أن تقرر رفع الحجز تقدیم طلب لرفع الحجز إلى المحكمة التي أصدرت القرار، وللمحكم

  .بكفالة أو بدونھا

    

    

  )272(مادة 

           صلاحیة المحكمة في حفظ الأموال المنقولة المحجوزة

    

یكون للمحكمة حفظ الأموال المنقولة المحجوزة بالكیفیة التي تراھا مناسبة بما في ذلك وضع 
رتھا وذلك لحین صدور تلك الأموال لدى شخص ثالث أمین یناط بھ حفظ تلك الأموال أو إدا

  .تعلیمات مغایرة من المحكمة المختصة

    

    

  )273(مادة 

         الحجز على أموال المدین الموجودة لدى الغیر



    

ً وعلیھ بیان  إذا كان قرار الحجز یتعلق بأموال المدین لدى الغیر فیجري تبلیغ ذلك الشخص فورا
ً بذلك وینبھ علیھ الأموال الموجودة للمدین بحوزتھ أو المستحقة للمدی ن، على أن یوقع محضرا

بعدم التصرف في تلك الأموال إلا بقرار من المحكمة المختصة، وفي حالة قیام الشخص الثالث 
ً لقیمتھا   .بالتصرف في الأموال المحجوزة أو تبدیدھا یكون ضامنا

    

    

    

    

  الفصل الثالث

    

  تعیین قیم على المال والمنع من السفر

    

    

  )274(مادة 

  تعیین قیم على المال

    

في كل قضیة یقدم طلب لتعیین قیم على مال أو تقرر فیھا الحجز على مال وطلب تعیین قیم  - 1
  :علیھ یجوز للمحكمة إذا رأت أن ھذا الطلب عادل أن تقرر

  .تعیین قیم على ذلك المال سواء أكان الطلب قد قبل صدور القرار بالحجز أم بعده -أ

  .التصرف بالمال أو أخذه من عھدتھ رفع ید أي شخص عن -ب

  .تسلیم المال إلى القیم أو وضعھ في عھدتھ أو تحت إدارتھ -ج

تفویض القیم في ممارسة جمیع أو بعض الصلاحیات التي یحق لصاحب المال ممارستھا  -د
  .بنفسھ



یجب على المحكمة قبل أن تصدر قرارھا بتعیین قیم أن تأخذ بعین الاعتبار قیمة المال  - 2
المطلوب تعیین قیم علیھ ومقدار الدین الذي یدعیھ مقدم الطلب والنفقات المحتمل إنفاقھا بسبب 

  .تعیینھ

    

    

  )275(مادة 

        تحدید أجر القیم

    

 ً ً للقیم والملزم بھ ما لم یكن متبرعا   .تحدد المحكمة أجرا

    

    

  )276(مادة 

         واجبات القیم ومسؤولیاتھ

    

  :ا یليیتعین على القیم م - 1

  .تقدیم الحساب عن كل ما یقبضھ في المواعید والكیفیة التي تأمر بھا المحكمة -أ

  .دفع المبالغ المحصلة حسبما تأمر المحكمة -ب

ً عن أیة خسارة تلحق بالأموال بسبب تقصیره المتعمد أو إھمالھ الجسیم - 2   .یكون القیم مسؤولا

    

    

  )277(مادة 

              السفرقرار المنع من 

    

إذا اقتنعت المحكمة بناءً على ما قدم إلیھا من بینات بأن المدعى علیھ أو المدعي الذي أقیمت 
ضده دعوى متقابلة قد تصرف بجمیع أموالھ أو ھربھا إلى خارج فلسطین وأنھ على وشك أن 



ذكرة تأمره یغادرھا وذلك بقصد عرقلة تنفیذ أي قرار قد یصدر في حقھ جاز لھا أن تصدر م
بالمثول أمامھا وأن تكلفھ بتقدیم كفالة مالیة تضمن ما قد یحكم بھ علیھ، فإذا امتنع عن تقدیم 

  .الكفالة تقرر منعھ من مغادرة البلاد لحین الفصل في الدعوى

    

    

    

  )278(مادة 

        قابلیة القرارات للاستئناف

    

  .یم أو المنع من السفر قابلة للاستئنافتكون القرارات الصادرة في الحجز التحفظي أو تعیین ق

    

    

    

    

  الفصل الرابع

    

  إیداع المال صندوق المحكمة

    

    

  )279(مادة 

      إیداع مبلغ من المال صندوق المحكمة

    

    

ً من المال على ذمة الدعوى  - 1 یجوز لأي من الخصوم أن یودع إلى صندوق المحكمة مبلغا
ً للادعاء أو لأي سبب من    .أسبابھتسدیدا



یرفق مع طلب الإیداع إشعار یتضمن المبلغ المودع والسبب أو الأسباب التي أودع من  - 2
  .أجلھا وتقوم المحكمة بتبلیغ الخصم الآخر

    

    

  )280(مادة 

       قبول أو رفض الخصم للمبلغ المودع

    

تاریخ  یحق للخصم الآخر قبول المبلغ المودع، وإذا رفض ذلك فعلیھ خلال سبعة أیام من - 1
  .إشعاره أن یبین للمحكمة أسباب الرفض

  .كل إیداع أو سحب للمال من صندوق المحكمة یتم بموجب قرار من المحكمة - 2

    

    

  )281(مادة 

          قرار إنھاء الخصومة بعد قبول المبلغ المودع

    

عینة فیھا تقضي المحكمة بإنھاء الخصومة في الدعوى كلھا أو فیما یتعلق بالسبب أو الأسباب الم
  .إذا قبل الخصم المال المودع حسب مقتضى الحال

    

    

  )282(مادة 

       تطبیق

    

  .تسري القواعد السابقة الذكر في ھذا الفصل على الدعاوى المتقابلة

    

    



    

    

  الباب الرابع عشر

    

  أصول المحاكمات المتبعة أمام محكمة العدل العلیا

    

    

  )283(مادة 

  المحكمةتقدیم استدعاء إلى قلم 

    

تبدأ الإجراءات أمام محكمة العدل العلیا بتقدیم استدعاء إلى قلم المحكمة بعدد المستدعى ضدھم 
ً بھ الأوراق المؤیدة لھ   .مرفقا

    

    

  )284(مادة 

             میعاد تقدیم الاستدعاء

    

ً من تاریخ نشر ا - 1 لقرار یكون میعاد تقدیم الاستدعاء إلى محكمة العدل العلیا ستین یوما
الإداري المطعون فیھ أو تبلیغھ إلى صاحب الشأن، وفي حالة رفض الإدارة أو امتناعھا عن 

ً على تقدیم الطلب إلیھا   .اتخاذ أي قرار یبدأ المیعاد من تاریخ انقضاء ثلاثین یوما

تسمع الطلبات المتعلقة بأوامر الإفراج عن الأشخاص الموقوفین بوجھ غیر مشروع طیلة  - 2
  .فھم دون التقید بمیعادمدة إیقا

    

    

  )285(مادة 



          وجوب تقدیم الاستدعاء من قبل محام مزاول

    

ً من محام مزاولة - 1   .لا یسمع الاستدعاء لدى ھذه المحكمة إلا إذا كان مقدما

ً من المستدعي أو أحد أقاربھ حتى الدرجة الرابعة في  - 2 یشترط أن یكون توكیل المحامي موقعا
  .علقة بالحقوق والحریات العامةالطلبات المت

    

    

  )286(مادة 

       سماع الاستدعاء وإصدار قرار مؤقت

    

ً لسماع الاستدعاء بحضور فریق واحد للنظر في إصدار قرار مؤقت  - 1 تعین المحكمة میعادا
وإصدار مذكرة للمستدعى ضده لبیان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فیھ أو المانعة من 

  .القرار موضوع الطلبإصدار 

  .یبلغ القرار المؤقت إلى المستدعى ضده وإلى كل شخص ترى المحكمة تبلیغھ - 2

    

    

  )287(مادة 

    تقدیم لائحة جوابیة

    

    

إذا رغب المستدعى ضده في معارضة إصدار قرار قطعي وجب علیھ خلال خمسة عشر یوما 
مع نسخة منھا لتبلیغھا للمستدعي، فإذا من تاریخ تبلیغھ الاستدعاء أن یقدم اللائحة الجوابیة 

  .لا یجوز سماعھ في معارضة الاستدعاء. تخلف عن تقدیم اللائحة خلال تلك المدة

    

     



  )288(مادة 

      تعیین میعاد لنظر الاستدعاء

    

إذا قدمت اللائحة الجوابیة خلال المدة القانونیة یعین میعادٌ لنظر الاستدعاء ویبلغ ذلك للخصوم 
ً في القرار المؤقتإذا لم    .یكن ھذا المیعاد محددا

    

    

  )289(مادة 

              تكرار اللائحة الجوابیة والرد على الحجج

    

یقوم المستدعى ضده في الیوم المحدد لسماع الطلب بتكرار لائحتھ الجوابیة وتقدیم بیناتھ، 
  .ویكون للمستدعي الحق في الرد على الحجج التي أدلى بھا المستدعى ضده

    

    

  )290(مادة 

     تقدیم لوائح أو بینات إضافیة

    

ً من  ً من الطرفین تقدیم لائحة إضافیة أو بینة توضح أو تفصل أیا یجوز للمحكمة أن تكلف أیا
  .وقائع الاستدعاء أو أسبابھ

    

    

  )291(مادة 

             إصدار الحكم على وجھ السرعة

    



الطلب وذلك إما برفضھ أو بإلغاء القرار المطعون تصدر المحكمة حكمھا على وجھ السرعة في 
  .فیھ أو بتعدیلھ مع ما یترتب على حكمھا من آثار قانونیة

    

    

    

   

  الباب الخامس عشر

    

  الأحكام الختامیة

    

    

  )292(مادة 

     إلغاءات

    

 ً   :یلغى العمل بالقوانین والأصول الآتیة: أولا

وتعدیلاتھ المعمول بھ في محافظات  1952لسنة  42قانون أصول المحاكمات الحقوقیة رقم  - 1
  .الضفة الغربیة

  .1937أصول المحكمة العلیا لسنة  - 2

  .1937أصول دعاوى العلامات التجاریة في المحكمة العلیا لسنة  - 3
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 ً   .یلغى كل حكم یتعارض مع أحكام ھذا القانون: ثانیا
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           التنفیذ والنفاذ

    

ویعمل بھ بعد ثلاثة . جمیع الجھات المختصة، كل فیما یخصھ، تنفیذ أحكام ھذا القانون على
  .أشھر من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة
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